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 ١٠١٧

  لبحثملخص ا
 

تثمارات      تعني ھذه الورقة البحثیة بدراسة القواعد المنظمة لمراجعة دخول الاس

ة أو      ات الحیوی ي القطاع دة ف تثمارات الجدی لال الاس ن خ صري م سوق الم ة لل الأجنبی

ة             تراتیجیة للدول ة اس شطة ذات أھمی ارس أن ي تم ة الت شركات الوطنی الاستحواذ على ال

دة       مثل مشروعات البنیة التحتیة في       دخول أسواق جدی ة ل شركات الأجنبی ضوء سعى ال

شركات      . بغرض التوسع في الإنتاج    حیث أن طبیعة المشروع أو النشاط الذي تمارسھ ال

ت         ا إذا كان سب م الوطنیة وأھمیتھ قد تقتضي إعمال بعض التدابیر القانونیة الخاصة بح

دم الالت    ى ع ب عل د یترت ي ق تراتیجیاً والت شاطاً اس ارس ن شركة تم رار ال ا الإض زام بھ

  .بالمصالح الأساسیة للدولة مثل أمنھا القومي

ار   ع إط تنباطي لوض نھج الاس ى الم ة عل ذه الدراس ي ھ اد ف م الاعتم د ت   وق

صري          انون الم عام لھذا الموضوع استناداً للمبادئ العامة والقواعد الكلیة سواء في الق

ى    . جنبیةأو في القوانین المقارنة المنظمة لدخول الاستثمارات الأ   اد عل افة للاعتم بالإض

ا            دة لم ات المتح ي الولای داً ف ة وتحدی ة المختلف المنھج المقارن بین تلك الأنظمة القانونی

د           رئیس لعدی ع ال ر المرج زة تعتب مات ممی ن س ي م و أمریك انون الأنجل ھ الق ع ب یتمت

ا           ي الق شریعي ف صور الت ان الق ى بی ساعد عل نون التشریعات في العدید من الدول، مما ی

صري تم    . الم وراً ی اً متط اً قانونی ضمن نظام صدد ت ذا ال ي ھ صیني ف انون ال ا أن الق كم

ع             ل م ي التعام ل ف اریخ طوی ا ت صین لھم دة وال ات المتح مراجعتھ دوریاً، حیث أن الولای

ارات          ر اعتب ي تثی تراتیجیة الت صناعات الاس ي ال اص ف ة وبوجھ خ تثمارات الأجنبی الاس

  .الأمن القومي

ذا   دف ھ انون        ویھ ویر الق ات لتط ن المقترح ة م یاغة مجموع ى ص ث إل البح

شطة                شروعات والأن ة الم ة، وحمای تثمارات الأجنبی ة دخول الاس شأن مراجع المصري ب



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

ات    الاستراتیجیة مثل مشروعات البنیة التحتیة الحیویة، بحیث یكون متوافقاً مع الاتجاھ

تثمار الم      ة الاس ین سیاس وازن ب ى الت ي تراع شریعیة الت صالح   الت ة الم وح، وحمای فت

الأساسیة للدولة من الآثار السلبیة للاستثمارات الأجنبیة بما یكفل تحقیق أھداف التنمیة 

  .المستدامة

ومي   –الاستثمار الأجنبي   : كلمات دلالیة  ة    – الأمن الق ة الحیوی ة التحتی شطة  – البنی  الأن

  الاستراتیجیة



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

  مقدمة
 

تراتیجیة       شكمما لا    شطة الاس ھ أن الأن یة إذا       فی ة وسیاس ة قانونی اج لحمای  تحت

صناعات   الأجنبیة للاستثماراتكانت محلاً   حیث أن السیطرة الأجنبیة على القطاعات وال

ارات               اً باعتب راً ماس د أم تراتیجیة یع ة اس ضیف ذات أھمی الوطنیة التي یعتبرھا البلد الم

الاستثمار الأجنبي ولذلك ففي العدید من الدول خضعت العدید من عملیات . الأمن القومي

في الأنشطة ذات الأھمیة الاستراتیجیة للعدید من القیود وتم رفض بعضھا لأن الشركات  

ومي       ت     )١(.كانت شركات أجنبیة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الق الات، كان ي معظم الح  وف

ود       . ھذه القیود تصعب العمل على الشركات الأجنبیة      دابیر فرض قی ذه الت شمل ھ ث ت حی

دة      على الم  وائم جدی لكیة الأجنبیة، وتأمیم النفط والقطاعات الحساسة الأخرى، وإدخال ق

ر  ي المباش تثمار الأجنب ا الاس ر فیھ ي یحظ ات الت صطلحات . بالقطاع وع الم ھ تتن ا أن كم

ل      شطة مث ك الأن د تل ستخدمة لتحدی تراتیجیة   "الم ة الاس ة التحتی  Strategicالبنی

Infrastructure"  ،"ة صناعات الحیوی ال "أو " Vital Industries ال الأبط

سمیات إلا أن     ، "National Championsالوطنیة  تلاف الم ن اخ الرغم م الغرض  وب

ر ذات            ي تعتب ات الت ي القطاع ة ف شركات الأجنبی تثمار ال دائماً یبقي واحداً وھو تقیید اس

                                                             
  ٢٠٠٦انظر تقریر الاستثمار الدولي لعام  )١(

U.N. CONF. ON TRADE AND DEV., WORLD INVESTMENT REPORT 
2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for 
Development, U.N. Doc. UNCTAD/WIR/2006 & CD-ROM, Sales No: 
E.06.II.D.11, available at 
https://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=709 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠

في إنھاء  الحق - إذا كان ھذا الاستثمار قد تم بالفعل -أھمیة جوھریة بالنسبة للدولة أو      

  )١(.ھذا الاستثمار وإخضاعھ لقیود أخرى

ث أن    ومما لا شك فیھ أن ھذا الأمر لم یكن مثاراً للجدل في العدید من الدول، حی

ع       ھ م رةً، إلا أن ة مباش سیطرة الدول اً ل ضع دائم ت تخ تراتیجیة كان شركات الاس ك ال تل

اص ودخو         اع الخ اظم دور القط ن     انحسار الشركات المملوكة للدولة وتع د م ي العدی ھ ف ل

ى         اظ عل روریة للحف سألة ض ر م ذا الأم یم ھ حى تنظ رة، أض ود الأخی ي العق ات ف القطاع

  .المصالح الأساسیة للدولة وتجنب الإضرار بھا وتھدید أمنھا

تثمار ة       فالاس دان النامی ن البل د م یلة للعدی د وس ة یع صفة عام ي ب  الأجنب

ل    والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالیة لإعادة ھی       صة أو تحوی ناعاتھا أو خصخ كلة ص

ھیاكلھا الاقتصادیة حیث أن معظمھا یفتقر إلى الموارد المالیة المحلیة اللازمة لذلك كما       

دى     أن   ة خاصة ل الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنیة التحتیة یمثل في حد ذاتھ أھمی

ة           صادیة والقانونی سیاسیة والاقت واحي ال ذلك فق   . المشرع من كافة الن ف   ل ت مختل د عنی

ي            سبق ف دة ال ات المتح ان للولای د ك الأنظمة القانونیة بتنظیمھ وترتیب أحكامھ بدقة، وق

تنظیم تلك الأحكام منذ عدة عقود مضت، سواء فیما یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة بصفة       

شروعات    عامة أو بتلك الاستحواذات التي تستھدف الشركات الاستراتیجیة ومن بینھا م

  .لتحتیة الحیویةالبنیة ا

                                                             
  ما یتم اعتباره حیویاً قد یختلف من دولة لأخرى، انظر  )١(

Kathryn Gordon & Maeve Dion, Protection Of ‘Critical Infrastructure’ And 
The Role Of Investment Policies Relating To National Security (OECD, 
Investment Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, May 
2008), available at https://www.oecd.org/daf/inv/investment-
policy/40700392.pdf 



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

فقد أصبحت مشروعات البنیة التحتیة مرتبطة باعتبارات الأمن القومي ومن ثم      

صالح                   شمل م د ت ي ق ة والت تثمار الوطنی ات الاس ن سیاس تشكل بصورة متزایدة جزءاً م

ة            . اقتصادیة وطنیة أوسع نطاقاً    ة التنظیمی ین الحری وازن ب ق الت ى تحقی اك حاجة إل فھن

تثمارات         للمشرع في حمایة الأ    شجیع الاس ستثمرین وت صالح الم من القومي مع حمایة م

ؤ   ة للتنب فافة قابل ة ش راءات قانونی د وإج ل قواع ن أج ة م سنوات  . الأجنبی ي ال ذلك فف ل

ق         س تتعل ى أس ة عل ة التحتی الأخیرة، تم مراجعة الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنی

 .بالأمن القومي

تثمار الأ   ة الاس رر أن مراجع ن المق ة   وم ة التحتی شروعات البنی ي م ي ف جنب

د أن التطورات              ضیف؛ بی د الم سیادیة للبل وق ال ن الحق ومي م الأمن الق ق ب لأسباب تتعل

ة      سیاسة العام ضایا ال ن ق دداً م ر ع رة تثی ة    . الأخی ن الأنظم د م ستخدم العدی أولاً، ت ف

د        ة لتحدی اھیم مختلف ومي  "القانونیة مف ن الق ي    "الأم اییر الت اوت المع ث تتف د  ؛ حی  یعتم

ى                  ومي إل الأمن الق صلة ب ة المت شطة الحیوی سبیاً للأن یق ن علیھا كل نظام من تعریف ض

ة    تفسیرات أوسع نطاقاً تمتد لسن إجراءات لمراجعة الاستثمار في قطاعات البنیة التحتی

ق       . والصناعات الاستراتیجیة  وى وعم ق بمحت  إجراءات وثانیاً، تختلف البلدان فیما یتعل

ستثمرین         مراجعة الاستثما  ن الم ا م ي تتطلبھ رات الأجنبیة، ودرجة وكمیة المعلومات الت

ین ق       . المحتمل ا یتعل ة فیم ة القانونی ین الأنظم رة ب ات كبی ضاً اختلاف اك أی راً، ھن وأخی

ث         ومي حی ن الق ور الأم ن منظ ساساً م تثمار ح ر الاس دما یعتب ة عن ب المحتمل بالعواق

ریحاً أو جزئ راً ص ة حظ د المنظم ضمن القواع ن تت ضاً یمك ھ أی تثمار، ولكن ى الاس اً عل ی

 .الترخیص بالاستثمار في تلك القطاعات في ظل ظروف معینة

ب               ستثمرون الأجان ا الم ي یواجھھ ة الت ود القانونی ف القی ونتیجة لذلك، قد تختل

ة     د لا تواجھ      . من دولة لأخري فیما یتعلق بالأنشطة الاقتصادیة المماثل ا ق ین أنھ ي ح وف

ة أخرى       أیة قیود قانونیة   ي دول .  في دولة ما، فإن ذات الاستثمارات قد تكون محظورة ف



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

ي    وبالإضافة إلى ذلك، وفي حین أن القیود المفروضة على الاستثمار الأجنبي الخاصة ف

ن          ارات الأم ى اعتب قطاعات محددة عادة ما تكون محددة وشفافة، فإن القیود القائمة عل

 Protectionismؤ بھا وقد تترك مجالاً للحمائیة القومي غالباً ما تكون أقل قابلیة للتنب   

شركات   تجاریة وھي سیاسة  ة لل ة  تھدف إلى حمای سة ا   الوطنی ن المناف ن   م صادیة م لاقت

 .الشركات الأجنبیة

ة         ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم راه م راً أج ر تقری اد ویظھ  الأونكت

UNCTAD       ی ا ب ي المباشر فیم تثمار الأجنب دان    ٢٣ن  لأنظمة دخول الاس ن البل داً م  بل

ة، أن       ة انتقالی صاداتھا بمرحل ر اقت ي تم دان الت ة والبل دان النامی و والبل ة النم المتقدم

ومي     ن الق وم الأم د مفھ ي تحدی ا ف ي تتبعھ نُھج الت ي ال راً ف اً كبی ف اختلاف دان تختل البل

 .لأغراض مراجعة الاستثمارات الأجنبیة

ح    ولا یوجد في أي نظام قانوني للدول التي  امل وواض ف ش  شملھا التقریر تعری

ي " الأمن القومي"ل   ة      . في سیاق الاستثمار الأجنب ة القانونی ارت معظم الأنظم د اخت وق

الأمن                 ق ب اوف تتعل ا مخ شكل بطبیعتھ د ت ي ق تحدید عدد من القطاعات أو الصناعات الت

ر الأونكت    . القومي فیما یتعلق بالاستثمار الأجنبي     ن   واستناداً إلى نتائج تقری ھ یمك اد، فإن

ا     ضع فیھ رجح أن یخ ي ی ات الت صادیة أو القطاع شطة الاقت ن الأن واع م دة أن د ع تحدی

الأمن         صلة ب ر المت ي المباش تثمار الأجنب ة للاس ود القانونی ب للقی ستثمرون الأجان الم

ة   عة للفحص والمراجع ك الخاض ومي أو تل ن ذات  . الق دفاع والأم شطة ال شمل أن ي ت وھ

ة   الصلة، فضلاً عن الاس ة الحیوی . Critical Infrastructureتثمار في البنیة التحتی

ر     ن أن تعتب تراتیجیة یمك صادیة الاس ات الاقت ي القطاع ة ف تثمارات الأجنبی ا أن الاس كم

  .أحیاناً تھدیداً محتملاً للأمن القومي



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

ساب           الإشارةوتجدر   ى اكت ة عل ائج المترتب م النت ن أھ ى أن م صدد إل ذا ال ي ھ  ف

تلط          )١(معنویة مستقلة شخصیة  لالشركة   ا لا تخ سیة خاصة بھ شركة جن ون لل  ھو أن یك

سیة  "بجنسیة الأشخاص المكونین لھا، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصریة     أن الجن

ا                      دد بھ سیة یتح ن جن ا م د لھ ة لاب ل شركة تجاری اري فك شخص الاعتب وازم ال ھي من ل

  )٢(".وصفھا القانوني، وھذه الجنسیة یعینھا القانون

شركة          ف سیة ال باب، إذ أن جن د الأس ة لعدی الغ الأھمی تحدید جنسیة الشركة أمر ب

ا،         ا، وإدارتھ ا وأھلیتھ ھي التي تحدد القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بصحة تكوینھ

ة  . وانقضاؤھا، وتصفیتھا  كما أن جنسیة الشركة ضروریة لتحدید مدى تمتع شركة معین

ة،      بالحقوق التي تقصرھا كل دولة على      شطة معین ي مباشرة أن ق ف  رعایاھا، ومنھا الح

  .ولتعیین الدولة التي یكون لھا الحق في حمایة الشركة دولیاً

حیث أن مؤسسي الشركة لھم الحریة في تأسیس الشركة في دولة ما أو غیرھا     

ى               ف عل ار یتوق شاطھا، وھو اختی م ن ذي یحك انون ال ا والق د حالتھ ي تحدی من الدول وف

شاط   ة الن شریعات نوعی تلاف الت صد   . واخ یس بق ة التأس ارھم لدول ون اختی د یك ن ق ولك

التھرب من القواعد الآمرة في الدولة التي تكون مرتبطة بنشاط الشركة بشكل أوثق، أو   

ة       لأ التمتع بالحمای أملون ب سین ی ساھلاً أو أن المؤس ر ت ارة أكث ة المخت انون الدول ن ق

  .الدبلوماسیة لدولة معینة

                                                             
ادة     )١( دني، الم انون الم ي  ٥٠٦الق رة الأول اء نصھا     الفق ي ج ا     "، والت رد تكوینھ شركة بمج ر ال تعتب

ي             شر الت راءات الن د استیفاء إج ر إلا بع ى الغی شخصاً اعتباریاً، ولكن لا یحتج بھذه الشخصیة عل
  ".یقررھا القانون

  .٤٦٠ص ، ٨/٥/٢٠٠٥  ق، جلسة٧٤ لسنة ٤٠٧٤، ٤٠٣٩حكم محكمة النقض، الطعنان رقما  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

بعض      الا تعددت وقد   تجاھات الفقھیة في تحدید معاییر جنسیة الشركة، فذھب ال

بعض الآخر         ب ال إلى تحدید جنسیة الشركة بناء على جنسیة الشركاء أو أغلبیتھم، وذھ

اً          س وفق ي تؤس ة الت سیة الدول شركة جن سب ال ث تكت یس بحی ل التأس ار مح ى معی إل

لتي یوجد بھا مركز إدارتھا لقانونھا، وذھب رأي ثالث إلى تمتع الشركة بجنسیة الدولة ا

  )١(.الرئیسي أو الدولة التي تمارس فیھا نشاطھا الرئیس

س               ي تؤس شركات الت ع ال ى أن جمی صري عل شرع الم د نص الم اً، فق أما قانون

صر،        ي م سي ف ن  )٢(بالقطر المصري یجب أن تكون مصریة وأن یكون مركزھا الرئی  وم

یس   ھذا یتضح أن المشرع المصري قد ربط معیار الجن     م تأس سیة بمكان التأسیس فإذا ت

ا       ز إدارتھ ون مرك ب أن یك ة یج ذه الحال ي ھ صریة وف ر م ا تعتب صر فإنھ ي م شركة ف ال

ن               . الرئیسي في مصر   اً م وافر أی دد بت شركة تتح سیة ال رى أن جن سائد ی رأي ال إلا أن ال

شركة تعت        سي، فال ز الرئی ار المرك یس أو معی ر  المعیارین سواء أكان معیار مكان التأس ب

صر             ي م سي موجود ف ك   . مصریة إذا تم تأسیسھا أو إذا كان مركز إدارتھا الرئی ع ذل وم

ز          ون مرك ي یك ك الت ة، أي تل فإن القانون المصري ھو الذي یسرى على الشركة الأجنبی

ا   سي  إدارتھ ي      الرئی سیاً ف شاطاً رئی ارس ن شركة تم ذه ال ت ھ ى كان ة مت ة أجنبی ي دول ف

  )٣(.مصر

ى              على ھذا المنو   وسیراً ھ عل ى سریان أحكام شركات عل انون ال د نص ق ال، فق

شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي   

                                                             
  . وما بعدھا٣٢٠، ص ١٩٩٠/١٩٩١محمد بھجت قاید، القانون التجاري، الطبعة الأولي، . انظر د )١(
انون  )٢( سنة ١٧الق دد     ١٩٩٩ ل میة، الع دة الرس ارة، الجری انون التج دار ق رر، ١٩ بإص  مك

  ")قانون التجارة("یشار إلیھ فیما یلي بـ . ٤١، المادة ١٧/٥/١٩٩٩
ة     . انظر د )٣( وم القانونی ة العل ال، مجل أبو زید رضوان، مفھوم الشخصیة المعنویة بین الحقیقة والخی

  .٨٩، ص١٩٧٠والاقتصادیة، العدد الأول، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٥

ا        تتخذ مركزھا الرئیسي في جمھوریة مصر العربیة أو تزاول فیھا نشاطھا الرئیسي، كم

صر مر                 ي م ذ ف ة أن تتخ صر العربی ة م ي جمھوری س ف ل شركة تؤس سیاً   ألزم ك زاً رئی ك

  )١(.لھا

ات           علىوبناءً   سیم عملی ن تق شركة یمك سیة ال سب جن ھ وبح ھ، فإن دم بیان  ما تق

  :الاستثمار استناداً إلى جنسیات أطرافھا إلى فئتین

ة    -١ تثمار الوطنی ، وھو  National “Domestic” Investmentsعملیات الاس

  .دةذلك النوع من الاستثمار الذي تتمتع أطرافھ بجنسیة دولة واح

تثمار -٢ ات الاس ة  عملی تثمار Cross-Border Investmentsالأجنبی و الاس  وھ

ستھدفة          شطة الم ھ الأن ع فی ذي تتمت الذي تتمتع أطرافھ بجنسیات دول مختلفة أو ال

 .بجنسیة دولة غیر جنسیة الدولة التي تتمتع بجنسیتھا الشركة المستثمرة

وطني  تثمار ال دثDomestic Investment فالاس دم  یح ركة  عن وم ش ا تق

اً          ست وفق ي تأس ة الت ي ذات الدول ة ف شطة تجاری شروعات وأن ي م تثمار ف ة بالاس وطنی

ن     . لقانونھا وع م تثمار وقد تكون أھداف ھذا الن درات        الاس ادة ق سیاق ھو زی ذا ال ي ھ  ف

ة       ة المھیمن شركات الأجنبی ع ال سة م ى المناف ة عل شركات الوطنی ن أن  )٢(.ال ا یمك  كم

                                                             
  .١قانون الشركات، المادة  )١(

(2) Joseph A. Clougherty, Export Orientation and Domestic Merger Policy: 
Theory and Some Empirical Evidence, 38 (5) The Canadian J. ECON. / 
Revue Canadienne d'Economique 779, 806 (2005); Makoto Yano, Trade 
Imbalance and Domestic Market Competition Policy, 42 INT’L ECON. 
REV. 729, 729-50 (2001). 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

ن    وع م ذا الن ستخدم ھ ضطربة،   ی شركات الم ول لل ضاً كحل تثمار أی ق )١(الاس  أو لتحقی

مان        شركة، وض معة ال ى س اظ عل وطني، والحف صاد ال ة الاقت ة وحمای صلحة العام الم

صادیة    ات الاقت و        )٢(.الحمایة من التعرض للأزم تثمار ھ ن الاس وع م ذا الن ن ھ ة م  فالغای

د      شطتھا وخ ادة أن الي زی ة وبالت شركات الوطنی ز ال ة وتعزی ع  تقوی سة م ي المناف ماتھا ف

  .الشركات الأجنبیة

ى  بوعل ده   الجان تم تحدی املات ی ذه المع دود لھ ابر للح ابع الع إن الط ر، ف  الآخ

شركات           ذه ال ى ھ ة عل وانین المطبق ة والق شركات المعنی سي لل ذلك  .بتحدید المقر الرئی  ل

ھ بأن        ن تعریف دود یمك ر الح تثمار عب إن الاس ة ف ھ وبمفھوم المخالف ف  فإن رأسھ توظی  ل

ي       ي ف ة الأجل             أالمال الأجنب ة طویل ى علاق ة تنطوي عل ة معین ي دول ـمالیة ف صول رأس

ـھ         ـون ل ث یك صادیة، بحی بغرض حصول مستثمر أجنبي من دولة أخـرى على منفعة اقت

ة، سواء                  د الإقام ن بل ي أو م ده الأجنب ن بل ا م الحق في إدارة موجوداتھا والرقابة علیھ

سة  أكان ھذا المستثمر فرداً أم     شأ      )٣(. شركة أو مؤس د ین ي المباشر ق تثمار الأجنب  فالاس

ل           ن قب ة م یع شركة قدیم ة أو توس ـدة أو قائم بشركة جدیدة أو المشاركة في شركة جدی

ة،            شركة القائم ـات ال ـل عملی ـي إدارة ك م ف ذین یحتفظون بحقھ ب ال ستثمرین الأجان الم

                                                             
(1) See generally James Levinsohn, Testing the Imports-as-Market-Discipline 

Hypothesis, 35 J. INT’L ECON. 1 (1993); Ann Harrison, Productivity, 
Imperfect Competition and Trade Reform, 36 J. INT’L ECON. 53 (1994). 

(2) See generally Henrik Horn & James Levinsohn, Merger Policies and 
Trade Liberalization, 111 ECON. J. 244, 244-76 (OXF., 2001); Amning 
Zhang A and Hongmin Chen, Horizontal Mergers in A liberalizing 
World Economy, 7 PAC. ECON. REV. 359 (2002). 

یم           . د )٣( ات والادوات، وزارة التعل ل والعملی ي الھیاك دخل ف دولي م ل ال ل، التموی ب الجمی رمد كوك س
  .٢٦٤، ص ٢٠٠٢علمي، كلیة القانون، جامعة الموصل، العالي والبحـث ال



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

ـي ر   ـتثمار    ویتكون الاستثمار الأجنبي المباشر من المساھمة ف ـادة اس ـال، أو إع أس الم

  )١(.الأرباح، والقروض قصیرة وطویلة الأجل

دود     ارج ح أو یفھم بأنھ قیام شـركة أو منـشأة مـا بالاسـتثمار فـي مشروعات خ

  .الوطن الأم وذلك بھدف ممارسة قدر من التأثیر على عملیات تلك المشروعات

ضامین   یتضح من المفاھیم أعلاه أن الاستثمار الأجنبي      المباشر ینطوي على م

ة         اني (محددة وھي أنھ اسـتثمار طویل الأجل في موجودات رأسمالیة ثابت ي  ) آلات، مب ف

اقتصاد بلد معـین، یتخذ أنواع مختلفة كالاستثمارات ذات الملكیة الفردیة والاسـتثمارات  

  )٢(.)سواء أكان شخصاً طبیعیاً أم معنویاً(المـشتركة، یقـوم بـھ مستثمر أجنبي 

تثمار             صطلح الاس ستخدم م ذه الدراسة، سوف ی ك، فلأغراض ھ ى ذل وبناء عل

ة   ة لممارس شركات الأجنبی ا ال ن خلالھ سعي م ي ت ات الت ف العملی الاً لوص ي إجم الأجنب

                                                             
عبد الحمید مانح الصبح، العولمة وتأثیرھا على الانظمة المحاسبیة العربیة الموحدة وانعكاسھا . د )١(

دد        صریة، الع ة المستن صاد، الجامع ة الادارة والاقت ر، مجل ي المباش تثمار الأجنب ى الاس ، ٤٣عل
  .١١٣، ص ٢٠٠٣

 .٩٩، ص٢٠٠٠لاستثمار الدولي لعام  انظر تقریر ا)٢(
U.N. CONF. ON TRADE AND DEV., WORLD INVESTMENT REPORT 
2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, U.N. Doc. 
UNCTAD/WIR/2000, Sales No: E.00.II.D.20, available at 
https://unctad.org/en/Docs/wir2000_en.pdf 
“It should be noted that the transnational nature of these transactions are 
determined by the locations of the companies involved and the company 
laws applying to these companies.” 

  وانظر أیضا
ر     حسـان  . د اریف وقضایا  (خضر، الاستثمار الأجنبي المباش ـة      )تع ي بقضایا التنمی ة تعن سلة دوری ، سل

  .٣، ص٢٠٠٤، السنة الثالثة، المعھد العربي للتخطیط، بیروت، ٣٢فـي الاقطـار العربیة، العدد 
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ة  في إقلیم أنشطة تجاریة سواء بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر      دول مختلفة غیر دول

  )١(.جنسیتھا

الرغم  وطنن أوب تثمار ال ي الاس تثمار الأجنب ذات  ي والاس داءً ل ضعان ابت یخ

ا       ادة م ي ع تثمار الأجنب ام، إلا أن الاس شكل ع تثمار ب ة للاس ام المنظم د والأحك القواع

ارات              تراتیجیة أو اعتب صناعات الاس یخضع لبعض القواعد الخاصة مثل حمایة بعض ال

  .الأمن القومي أو المصلحة العامة للدولة

ة تح  ھ أن أھمی ك فی ا لا ش دد   مم ي تح ي الت ا ھ ل بأنھ شركة تتمث سیة ال د جن دی

سع               ى وإن ات سیة حت ن جن أكثر م شركة ب ع ال نظامھا القانوني، كما أنھ لا یجوز أن تتمت

نشاطھا لیشمل العدید من الدول مما یؤدي لإسباغ الصفة الدولیة علیھا، فمعیار الدولیة         

ف للجنسیة التي تتمتع ھنا ینصرف إلى النشاط التجاري الذي تمارسھ الشركة ولا ینصر

  )٢(.بھا

ددة      شركات المتع رف بال ا یع ود م راً لوج شة نظ ى الدھ ك إل دعو ذل د ی وق

سیة،            ن جن أكثر م ع ب الجنسیات، والذي قد یدفع للاعتقاد أن الشركة من الممكن أن تتمت

دة   ى ع دة عل ركة واح ھا ش ي تمارس سیطرة الت ى ال صرف إل ا تن دد ھن فة التع إلا أن ص

                                                             
 .١٤ ص٢٠٠١تقریر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة لعام انظر  )١(

Nam-Hoon Kang et al., New Patterns of Industrial Globalization: Cross-
border Mergers and Acquisitions and Strategic Alliances 20 (OECD, 2001), 
available at 
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.smebg.net/ContentPages/44
843542.pdf. 

ھشام فضلي، الشركات التجاریة في القانون المصري، كلیة . عبد الرحمن السید قرمان، د. انظر د )٢(
  .١١، ص٢٠١٤الحقوق جامعة المنوفیة، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

ارس ذات  ركات تم ي دول       ش ة ف ة أو مكمل ة مختلف شطة تجاری اري أو أن شاط التج  الن

  )١(.مختلفة، غیر أن كل من ھذه الشركات تتمتع بجنسیة دولة واحدة فقط

شركة      ون ال صور أن تك ن المت ھ م ة، فإن ة التحتی شروعات البنی ال م ي مج وف

ة أخري ولا ی        ي دول سھا ف د  القائمة بالتنفیذ شركة أجنبیة، حیث یكون قد جري تأسی وج

شاطھا    ة ن وم بممارس ى تق ضیف ولا حت صاد الم ة الاقت ي دول سي ف ا الرئی ز إدارتھ مرك

تراطات خاصة     . الرئیسي في ھذه الدولة    وفي ھذه الحالة فإنھ ینبغي وضع ضوابط واش

د لا         بھذه الشركة الأجنبیة إذا ما أرادت الاستثمار في مشروعات البنیة التحتیة، والتي ق

ن          تخضع لھا الشركات الوطن    ھ یمك ا أن شاط، كم ذا الن یة الراغبة في الاستثمار في مثل ھ

ذي تمارسھ             شاط ال تحدید ھذه الضوابط وفقاً لمعیار جنسیة الشركة القائمة أو معیار الن

ث     د              الشركة، حی ب عن ستثمرین الأجان ة معارضة للم ة القانونی ن الأنظم د م ر العدی تظھ

تراتیجی       ة اس ر ذات أھمی ة تعتب شطة تجاری ة    ممارسة أن ة التحتی شروعات البنی ل م . ة مث

ة             سیطرة المحلی تمرار ال ي اس ة ف سیاسات ھو الرغب ذه ال وكثیراً ما یكون الدافع لمثل ھ

ة       ة الأجنبی أن الملكی اد ب ة، أو الاعتق یة الحیوی ة الأساس ة والبنی وارد الطبیعی ى الم   عل

ة   یمكن أن تقوض الجھود الرامیة إلى تعزیز القدرة التنافسیة للدولة والتو       ات الإنمائی قع

  .لھا

دولي          تثمار ال ر الاس ي تقری واردة ف ات ال شیر البیان ر، ت ب الآخ ى الجان وعل

ة   ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم ن م صادرة ع اد  "ال ى " UNCTADالأونكت إل

شكل   Greenfield Investmentsالمركز المھیمن للاستثمارات الجدیدة  ا ال  باعتبارھ

تثمار   دخول الاس سي ل ر    الرئی ي المباش تثمار الأجنب ة الاس دد وقیم ا أن ع ي، كم الأجنب

                                                             
شركة القابضة كوسیلة لق        .  انظر د  )١( ات وال دد القومی شروع المتع شرقاوي، الم ة   سمیر ال ھ، مجل یام

  . وما بعدھا٥٠، ص٤٥، السنة ٤ و٣القانون والاقتصاد، العددان 
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ر      ي تم دان الت ة والبل دان النامی ي البل دود ف ر الح تحواذ عب ات الاس رتبط بعملی الم

  )١(.اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة قد شھد ارتفاعاً مطرداً

د      ي البل ففي البلدان المتقدمة مثل الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سواء ف

شروعات    ا ي م ي ف تثمار الأجنب ام أو الاس شكل ع ي ب تثمار الأجنب تھدافاً بالاس ر اس لأكث

شكل              املات ب ذه المع م ھ ذي یحك ي ال البنیة التحتیة، نجد أنھ قد تم تطویر الإطار التنظیم

ضوابط                ي، مع وضع بعض ال تثمار الأجنب جید، حیث قد تم خلق بیئة حرة لعملیات الاس

اظ        التنظیمیة بموجب قوانین ال    ة والحف صناعات المحلی ة ال منافسة وضوابط أخري لتنمی

تثمار               . على دور الدولة   ات الاس ة لعملی دان ملائم ذه البل ي ھ ة ف ة القانونی ر الأنظم فتعتب

ذه         اء إجراء ھ شأ أثن الأجنبي بسبب نضجھا وتطورھا في التعامل مع الحالات التي قد تن

 .المعاملات

دا  م البل ي معظ ھ ف رى، فإن ة أخ ن ناحی دول  وم د ال ا تع اً م ي غالب ة الت ن النامی

اه      ل تج ة  سیاسة  المستھدفة في عملیات الاستثمار الأجنبي، فإنھ لا یزال رد الفع الحمائی

قوانینھا عند اصدار الاقتصادیة ضد تحریر القیود المفروضة على ھذه المعاملات سائداً    

ل        ة مث وائح التقییدی ى سعر    الاقتصادیة، والذي یظھر بوضوح في مختلف الل ة عل الرقاب

ود المفروضة       ذلك القی الصرف والفحص المسبق الدقیق للاستثمار الأجنبي المباشر وك

یم     . على السیاسات الصناعیة   وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدى عدم وجود قوانین جیدة لتنظ

صور    ھ ق ى أوج ي إل تثمار الأجنب ات الاس ع عملی ل م ي التعام رة ف دم الخب سة وع المناف

ى              مختلفة في تنظ   افیة عل اطر إض ضاً مخ شكل أی ا ی ات، مم ن العملی وع م ذا الن ل ھ یم مث

  .تنفیذ ھذه المعاملات في ھذه البلدان

                                                             
  .٢٠٠٠، تقریر الاستثمار الدولي لعام ٢ لمزید من البیانات الإضافیة، انظر المرجع )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

صبح     د ت دود ق ر الح تثمار عب ات الاس و أن عملی ة ھ ن العمل ر م ب الآخ فالجان

 لتحقیق الأھداف السیاسیة، مما یثیر المخاوف بشأن Trojan Horseحصان طروادة 

اً       الأمن القومي للبلد ا  ي غالب تراتیجیة والت شطة الاس ى بعض الأن لمضیف وخصوصاً عل

وبالتالي، فإن أحد التحدیات التنظیمیة المطروحة ھو   . ما تكون في ید الشركات الوطنیة 

ي              ة ف وال الأجنبی دفق رؤوس الأم صاحب لت ومي الم ن الق ارات الأم القلق المتعلق باعتب

ل ا      . القطاعات الاستراتیجیة  ذلك، یمی تجابة ل ي      واس تثمار الأجنب ة الاس لمنظمون لمراجع

  .في إطار الأمن القومي كآداة تنظیمیة للتدقیق في عملیات الاستثمار الأجنبي المقترحة

  : أھمیة الدراسة-أولا 

  :تتجلى أھمیة دراسة المراجعة القانونیة للاستثمار الأجنبي في البنیة التحتیة فیما یلي

ادة      أن الاستثمار الأجنبي یعد وسیلة للنفا      - ١ ن زی شركة م ن ال ا یمك ذ إلى الأسواق، مم

 .حصتھا السوقیة

 .الاستثمار الأجنبي یزید من قدرة الشركات الأجنبیة على منافسة الشركات الوطنیة - ٢

ي         - ٣ شطة الت ة الأن أھمیة الشركات الاستراتیجیة للاقتصاد القومي للدولة نتیجة لطبیع

تراتیجیة  "حیث یمكن اعتبار أنواع كثیرة من الصناعات   تمارسھا   ة اس ". ذات أھمی

ل،                صالات، والنق ك الات ي ذل ا ف ة، بم ة المحلی ة التحتی وأحد أھم تلك الفئات ھو البنی

 . والطاقة، وإمدادات المیاه، وغیرھا

الاستثمار الأجنبي في البنیة التحتیة یعزز قدرة الشركات الأجنبیة على الوصول إلى  - ٤

ة وا    ات الحیوی ات والمعلوم ا والبیان ة    التكنولوجی ات الحكومی ب الجھ د لا ترغ ي ق لت

 .الإفصاح عنھا للأجانب
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  : أھداف الدراسة-ثانیاً 

انوني            ام الق ات لتطویر النظ ن المقترح صیاغة مجموعة م تھدف ھذه الدراسة ل

ون         ث یك تراتیجیة، بحی شطة الاس ات والأن ي القطاع ي ف تثمار الأجنب م الاس ذي یحك ال

وح،       متوافقاً مع الاتجاھات التشریعیة التي ت      تثمار المفت ین سیاسة الاس وازن ب راعى الت

ة،           تثمارات الأجنبی ات الاس سلبیة لعملی ار ال ن الآث ة م یة للدول صالح الأساس ة الم وحمای

  :وتحدیداً ما یلي

ة   -١ تراتیجیة والبنی شطة الاس ي الأن ي ف تثمار الأجنب ة للاس د المنظم ان القواع بی

 .التحتیة في التشریعات المقارنة

دقیق بین سیاسة جذب الاستثمارات الأجنبیة لأھمیتھا للاقتصاد إیجاد التوازن ال -٢

 .القومي وبین حمایة الصناعات الاستراتیجیة لأھمیتھا للأمن القومي

ى      -٣ إیجاد الإطار العام للمراجعة القانونیة لعملیات الاستثمار الأجنبیة وتحدیداً عل

 .الشركات ذات الأھمیة الاستراتیجیة للدولة

  :دراسة منھج ال-رابعاً 

ة            ة القانونی ین الأنظم ارن ب نھج المق ى الم ة عل ذه الدراس ي ھ اد ف م الاعتم ت

ي          تثمار ف المختلفة وتحدیداً في القانون الأنجلوساكسوني بالنسبة لمراجعة عملیات الاس

دة           ات المتح ي، فالولای انون الأمریك ع الق ة م إطار الأمن القومي، حیث تم إجراء المقارن

ة للا دول الجاذب ر ال ع   أكب ل م ي التعام ل ف اریخ طوی ا ت ام ولھ ھ ع ي بوج تثمار الأجنب س

ارات     ر اعتب ي تثی تراتیجیة الت صناعات الاس ي ال اص ف ھ خ ة بوج تثمارات الأجنبی الاس

ومي ن الق ا   . الأم داً، مم ة تحدی اكم الأمریكی ي المح ضائیة ف ات الق رة التطبیق افة لكث إض

وطني       شریعیة    یساعد على بیان القصور التشریعي في القانون ال ات الت ة بالاتجاھ  مقارن

  .للأنظمة القانونیة الأخرى
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  : خطة الدراسة-خامساً 

  :في ضوء ما تقدم بیانھ یمكن تقسیم خطة البحث وفقاً لما یلي بیانھ

  .مفھوم الأنشطة الاستراتیجیة وفكرة الأمن القومي: مطلب تمھیدي

ب الأول تثمار الأج    : المطل ى الاس ة عل ة للرقاب س القانونی انون   الأس ي الق ي ف نب

  .المصري

  .قواعد الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الأمریكي: المطلب الثاني

  
  مطلب تمهيدي

  الأنشطة الاستراتيجية وفكرة الأمن القومي
  

ة    تثمارات الأجنبی ن أن الاس الرغم م اءة    ب ز الكف ذاباً لتعزی لاً سریعاً وج وفر ح ت

 كما أن لھا تأثیر أكبر على البلد المضیف حیث یحصل   وزیادة القدرة التنافسیة العالمیة،   

ا       ل التكنولوجی تم نق ا ی ن خلالھ ي م ة والت اة مثالی ى قن ذلك عل ب ب ستثمرون الأجان الم

  .  حصة من السوقبالإضافة للحصول علىالمتقدمة والمعرفة، 

ضي            ومي تقت ن الق ة الأم ي لمراجع تثمار الأجنب شطة الاس ولا شك أن إخضاع أن

ن     تحدید لمفھ   یس م ومي فل ن الق سائغ وم الأم ي      ال تثمار الأجنب شطة الاس ل أن ضاع ك  إخ

ا            ة ولھ لتلك المراجعة التي تتطلب الكثیر من الوقت والأعباء المالیة والإجراءات الإداری

شاركة       ة الأطراف الم ى كاف ات عل ان       . العدید من الانعكاس ي بی ضاً ینبغ ھ أی م، فإن ن ث وم

ن  الأنشطة التي تعد ذات أھمیة استر     اتیجیة للاقتصاد المضیف والتي تثیر اعتبارات الأم

  .القومي
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د         ة لتحدی اھیم مختلف ومي  "تستخدم عدید البلدان مف ن الق راوح   "الأم ث تت ؛ حی

الأمن      صلة ب ة المت تفسیرات الأنظمة القانونیة من تعریف ضیق نسبیاً للصناعات الوطنی

ة  القومي إلى تفسیرات أوسع نطاقاً تمتد لإجراءات لمراجعة          الاستثمار في قطاعات البنی

تراتیجیة   صناعات الاس ة وال شطة    . التحتی ن الأن واع م دة أن د ع ن تحدی ھ یمك ا أن كم

ود    ب للقی ستثمرون الأجان ا الم ضع فیھ رجح أن یخ ي ی ات الت صادیة أو القطاع الاقت

ة     ن      . المتصلة بالأمن القومي أو تلك الخاضعة للمراجع دفاع والأم شطة ال شمل أن ي ت وھ

صلة ة      ذات ال ة الحیوی ة التحتی ي البنی تثمار ف ن الاس ضلاً  ع  Critical، ف

Infrastructure .    صادیة ات الاقت ي القطاع ة ف تثمارات الأجنبی ا أن الاس كم

  .الاستراتیجیة یمكن أن تعتبر أحیاناً تھدیداً محتملاً للأمن القومي

ن      " الأمن القومي "یعد   ذلك ذو مفھوم واسع ویمك ضاً   ك اً غام ون مفھوم  . أن یك

ھ   صطلح بأن زي الم سفورد الإنجلی اموس أوك رف ق عبھا "ویع ة وش لامة الأم س

اب   سس والإرھ سكري أو التج د الع ن التھدی یما م ك، ولا س ى ذل ا إل ساتھا وم ". ومؤس

د  بشأن وھذا التعریف لیس شاملاً بشأن موضوع الحمایة ولا   ار  .أصل التھدی أن  وباعتب

ذا         م، ل ذا الحك ي جوھر ھ ن   سلامة الأمة وشعبھا ھ ھ یمك ول فإن ي    الق دات الت أن التھدی  ب

أن      أنھا ش تتعرض لھا الصحة العامة أو البیئة تندرج أیضاً تحت مفھوم الأمن القومي ش

ك    ي ذل ا ف اعي بم صادي والاجتم سیاسي والاقت ع ال ا الوض رض لھ ي یتع دات الت التھدی

د  وبالمثل، قد تكون ھناك أسباب   . البنیة التحتیة الوطنیة والتقالید الثقافیة     متنوعة لتھدی

شأ           . الأمن القومي  د تن سكري، ق د الع ن التھدی لاه ع ذكورة أع ة الم ى الأمثل وبالإضافة إل

ة، أو    صراعات الأھلی ة، أو ال وارث الطبیعی راض، أو الك شار الأم ق بانت اطر تتعل مخ

ة     صناعات الوطنی ى ال ة عل سیطرة الأجنبی ة ال شدیدة، أو محاول صادیة ال ات الاقت الأزم

ي    فإن  . الحیویة المفھوم المتطور للأمن القومي یعني أن ھناك تھدیدات جدیدة قد تنشأ ف

  .المستقبل غیر معروفة الیوم
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صادیة،       ق           وفي إطار الأزمة الاقت رة تتعل سنوات الأخی ي ال ة ف ضیة ھام رزت ق ب

ي  تثمار الأجنب ة للاس اوف الوطنی ة    . بالمخ ین الأزم ة ب ول العلاق ور ح ي تتمح والت

ا        . ميالاقتصادیة والأمن القو   سألة م تثماریة م حیث قد تناولت عدداً من المنازعات الاس

ن     داً للأم كلت تھدی دة ش ة الجدی ة الألفی ي بدای ین ف صادیة للأرجنت ة الاقت ت الأزم إذا كان

أن      ب ب القومي أم لا وما إذا كان ھذا یشكل دفعاً في مواجھة ادعاءات المستثمرین الأجان

  )١(. معاھدات الاستثمار الثنائیة التي أبرمتھا بموجبالأرجنتین قد انتھكت التزاماتھا

ات     ي ثلاثینی ولمواجھة ھذه الأزمة التي تشبھ إلى حد كبیر أزمة الكساد الكبیر ف

ات   ي الولای ي ف رن الماض دةالق ق    )٢(،المتح دابیر لتحقی ن الت دداً م ین ع ت الأرجنت  تبن

سیاسیة      ة ال تعادة الثق د . الاستقرار على المستوى الاقتصادي واس ذه     وق ین ھ ن ب ان م  ك

ات                   د الجھ ة كأح س العمل اء مجل لال إلغ ن خ ر م شكل كبی زو ب ة البی الجھود تخفیض قیم

ى      افة إل ي، بالإض دولار الأمریك ي بال زو الأرجنتین ط البی ذي رب ة وال صرفیة التنظیمی الم

ي  ر ف ادة النظ ة،   إع ى الدول ة عل ات المالی ع الالتزام سابات  )٣( جمی ع الح د جمی  وتجمی
                                                             

   ھذه القضایا ھي)١(
CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID Case 
No. ARB/01/08, Annulment Proceeding (2005); LG&E Energy 
Corp./LG&E Capital Corp./LG&E International Inc. v. The Argentine 
Republic, ICSID case no. ARB/02/1, award of 3 October 2006; Enron 
Corporation Ponderosa Assets L.P. v. The Argentine Republic, ICSID case 
no. ARB/01/03, award of 22 May 2007; Sempra Energy International v. 
The Argentine Republic, ICSID case no. ARB/02/16, award of 28 
September 2007; Continental Casualty Company v. The Argentine 
Republic, ICSID case no. ARB/03/9A, award of 5 September 2008. 
(2) See, THE ECONOMIST, A Survey of Capitalism and Democracy: 

Liberty’s Great Advance, 26 June, 2003, at 4, 6. 
(3) See Law No. 25561, Jan. 7, 2002, 29810 B.O. 1, available at 

https://www.economia.gob.ar/digesto/leyes/ley25561.htm 
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ن خ   صرفیة م و      الم م كورالیت ة باس ة مجتمع دابیر المعروف ن الت سلة م لال سل

Corralito.)١( 

ة         تعادة الثق ة الأجل لاس ات طویل رت إمكانی وعلى الرغم من أن ھذه التدابیر وف

ع       ى جمی یة عل ة قاس اء فوری ضاً أعب ت أی ا فرض صادیین، إلا أنھ تقرار الاقت والاس

ك ال   ي ذل ا ف ي، بم صاد الأرجنتین ي الاقت املین ف بالمتع ستثمرین الأجان ین أن . م ي ح ف

ي     ق ف ة والح ة القانونی ن الحمای ئیل م در ض وا إلا بق م یتمتع ین ل واطنین الأرجنتینی الم

ن       ضرروا م ذین ت التقاضي ضد تلك الإجراءات، إلا أن العدید من المستثمرین الأجانب ال

ة القانونی         وفیر الحمای ى ت د سعوا إل ة ق ب  تلك التدابیر التشریعیة لمواجھة الأزم ة بموج

ات      )BITs(نظام معاھدات الاستثمار الثنائیة     لال الثمانینی ین خ ا الأرجنت ي أبرمتھ ، والت

ي      رن الماض ستثمرین         )٢(.والتسعینیات من الق دات ضمانات للم ك المعاھ رت تل ث وف  حی

منھا الحق في تدویل الإخلال التعاقدي، ومبدأ المعاملة الوطنیة بالإضافة إلى مبدأ حمایة 

ة      )٣(.كثر رعایةالدولة الأ  ستثمرین إمكانی وفر للم ا ت اً م  وأیضاً، فإن ھذه المعاھدات غالب

                                                             
(1) See Decree No. 1570, Dec. 3, 2001, 29787 B.O. 1, available at 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=70355. 
  لمزید من التفاصیل حول تلك التدابیر، انظر على سبیل المثال

Becky L. Jacobs, Pesification and Economic Crisis in Argentina: The Moral 
Hazard Posed by a Politicized Supreme Court, 34 U. MIAMI INTER-AM. L. 
REV. 391, 391-434 (2003). 

ر          )٢( ین، انظ ا الأرجنت ي أبرمتھ ة الت دات الاستثمار الثنائی ى معاھ لاع عل دة     للاط م المتح ؤتمر الأم م
ة     د (للتجارة والتنمی ام         )الأونكات ن ع ة م ات الاستثمار الثنائی . ٢٦،٢٧، ص١٩٥٩:١٩٩٩، اتفاقی

  متاحة على الرابط أدناه
https://unctad.org/en/Docs/poiteiiad2.en.pdf 

  لمناقشة التدابیر الوقائیة الواردة في معاھدات الاستثمار الثنائیة، انظر )٣(
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ات              سویة المنازع دولي لت ز ال ام المرك ین أم ستثمرین والأرجنت ین الم التحكیم المباشر ب

 )١(.(ICSID)الاستثماریة 

ة            ة الأزم ة لمواجھ دابیر الأرجنتینی فبالنسبة للمستثمرین الذین تضرروا من الت

سبب          الاقتصاد ة ب ة الأرجنتینی د الحكوم یة، فقد كانت إمكانیة اللجوء للتحكیم المباشر ض

دوھا        الإخلال بمعاھدات الاستثمار الثنائیة یمثل وسیلة فعالة لتعویض خسائرھم التي تكب

ز            . خلال الأزمة  ام المرك ین أم د الأرجنت اوى مباشرة ض ع دع ذي لا  . حیث یمكنھم رف وال

ز        تتوفر سوى وسائل محدودة للطع     ام المرك رارات وأحك ھ، فق صادرة عن ن في الأحكام ال

ین     . واجبة التنفیذ في المحاكم الوطنیة     صبح الأرجنت ب أن ت ن الغری فبموجب ذلك لیس م

ث            ز، حی ام المرك ة أم ة تحكیمی ین منازع ة وأربع ن ثلاث ل ع ا لا یق ھ لم دعي علی اً م طرف

ین لموا    ذتھا الأرجنت ي اتخ دابیر الت ستثمرون أن الت ى الم رت  ادع ة أض ة الأزم جھ

ة  ة المختلف تثمار الثنائی دات الاس عة لمعاھ تثمارات الخاض ة  )٢(.بالاس ي حال ھ ف ث أن  حی

                                                             
= 

M. SORNARAJAH, THE INTERNATIONAL LAW ON FOREIGN 
INVESTMENT 233–58 (Cambridge University Press, 3rd ed. 2004); 
Andrew Guzman, Book Note, The International Law on Foreign Investment, 
6 EUR. J. INT’L L. 612, 613–14 (1995). 

؛ وقد ")المركز("بـ ) ICSID(سیتم الإشارة فیما یلي للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار  )١(
دولي          ك ال ة البن ت رعای ي  تم إنشاء المركز تح ر ف شأ     للنظ ي تن ات الاستثمار الت دول    منازع ین ال  ب

دول         ین ال ن الاستثمارات ب ومستثمري الدول الأخرى بموجب اتفاقیة تسویة المنازعات الناشئة ع
ة   . ١٩٦٥ مارس ١٨ الدول الأخرى المنعقدة في واشنطن في    ورعایا یس الجمھوری انظر قرار رئ

میة،        ١٩٧١ لسنة   ٩٠بالقانون رقم    دة الرس ة، الجری ى انضمام مصر للاتفاقی دد   بالموافقة عل الع
 للاطلاع على الاتفاقیة انظر الرابط أدناه،. ١١/١١/١٩٧١، ٤٥

http://icsidfiles.worldbank.org/ICSID/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partA.ht
m 

  ازعات التي ما زالت منظورة والتي تم الفصل فیھا أمام المركز انظر للاطلاع على قائمة بالمن )٢(
= 
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ن                   ر م سداد أكث ة ب تكون ملزم ا س ات فإنھ ذه المنازع ن ھ ین ع سؤولیة الأرجنت الحكم بم

ي   ثمانیة  ملیارات دولار، أي أكثر من إجمالي الاحتیاطیات المالیة للحكومة الأرجنتینیة ف

ام  د    . ٢٠٠٢ع ة ض دعاوي المحتمل ة لل ة الإجمالی ى أن القیم بعض إل ب ال د ذھ وق

 )١(. ملیار دولار٨٠الأرجنتین قد تصل إلى 

رت           د أنك ز، فق ام المرك ستثمرین أم اءات الم د ادع ا ض رض دفاعھ ي مع وف

ستثمرین          اق أضراراً بالم ي إلح سببت ف د ت ا  )٢(.الأرجنتین أن التدابیر التي اتخذتھا ق  كم

ق            ق  المنط اعتمد   ى ح ذتھا إل ي اتخ دابیر الت ر الت ین لتبری ھ الأرجنت ذي اتبعت انوني ال الق

ضخمة         صادیة ال ات الاقت ل الأزم ى وجھ   . الدولة في مواجھة الأحداث الاستثنائیة مث وعل

ة        ة الوطنی دابیر الوقائی ام الت ین بأحك ت الأرجنت  Non-Precludedالتحدید، فقد احتج

Measures (NPM) دت أن        لمعاھدات الاستثمار ا، وأك اً فیھ ون طرف ي تك ة الت الثنائی

حیث . التدابیر التي اتخذتھاتؤكد مشروعیة وقانونیة حالة الضرورة في القانون الدولي      

امي                   ي ع ین ف ا الأرجنت ي واجھتھ ك الت ل تل ي ظروف مث تفترض ھذه الحجة أن الدول ف

ي   لھا حق قانوني في اتخاذ الإجراءات لحمایة مصالحھا الأسا ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ سیة والت

                                                             
= 

The World Bank Group, International Centre for Settlement of Investment 
Disputes: ICSID Cases, available at 
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx 
(1) Wailin Wong, Argentina Treasury Attorney: World Bank Claims Could 

Reach $80 Billion, DOW JONES INT’L NEWS, Jan. 21. 2005. 
  .شركة لویسفیل للغاز والكھرباء انظر دفاع الأرجنتین أمام المركز في دعوي )٢(

LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. 
v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1), available at; 
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo= 
ARB/02/1 
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ي           ا ف لالاً بالتزاماتھ ة إخ ي الظروف العادی یمكن أن تضر بالمستثمرین والتي قد تشكل ف

  .معاھدات الاستثمار الثنائیة

ن      ة الأم روریة لحمای راءات ض ك الإج ون تل دما تك ال عن بیل المث ى س   فعل

صح     ة بال وارئ المتعلق الات الط تجابة لح ام أو الاس ام الع ى النظ اظ عل ومي أو الحف ة الق

ة  ا      ب )١(.العام ي تمنحھ ة الت ن الحمای د م ضیفة بالح ة الم ام للدول ذه الأحك سمح ھ ث ت حی

ة               أداة تنظیمی ة ك تثمار الثنائی دات الاس درة معاھ ن ق دورھا م د ب للاستثمارات، والتي تح

ضیفة سعیاً       )٢(.لسلطات الدول المضیفة للاستثمار    ة الم اذ إجراءات الدول تم اتخ  طالما ی

ة،      وراء أحد الأھداف ا  ة الوطنی دابیر الوقائی ام الت ي أحك لمسموح بھا والمحددة حصراً ف

ل           ب ألا تتحم الي یج ا، وبالت لالاً لھ دة إخ ب المعاھ فلا تشكل تلك الأفعال المحظورة بموج

لال    ذا الإخ ة لھ ة نتیج تثمار الثنائی دة الاس ب معاھ سؤولیة بموج ة م ضیفة أی دول الم ال

  .المبرر

یاق   CMSفي قضیة  وتطبیقاً لذلك فإنھ     ي س  ذكرت ھیئة التحكیم أنھ لا یوجد ف

اء         في القانون الدولي أو    ن تلق ستبعد م ن أن ی ا یمك ا م دة والغرض منھ موضوع المعاھ

  )٣(.١١نفسھ الأزمات الاقتصادیة الكبرى من نطاق تطبیق المادة 

                                                             
(1) See, e.g., Treaty Concerning the Reciprocal Encouragement and 

Protection of Investment, U.S.–Arg., art. XI, Nov. 14, 1991, S. 
TREATY DOC. NO. 103–2 (1993), available at 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/treaty-files/127/download 

(2) Kenneth J. Vandevelde, Of Politics and Markets: The Shifting Ideology 
of the BITs, 11 INT’L TAX & BUS. L. 159, 170 (1993). 

  . من حكم التحكیم في الدعوى٣٥٩انظر الفقرة  )٣(
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 ١٠٤٠

“nothing in the context of customary international law or 

the object and purpose of the Treaty that could on its own 

exclude major economic crises from the scope of article 11.” 

ة       صالح الأمنی وعلاوة على ذلك، فقد أكدت ھیئة التحكیم عدم اقتصار مفھوم الم

ابع     یما ذات الط رة، ولا س ة المباش سیاسیة الوطنی ة وال سائل الأمنی ى الم یة عل الأساس

 استثناء المصالح الأخرى، مثل حالات الأزمات الاقتصادیة، یمكن أن یؤدي   الدولي، وأن 

  )١(.١١إلى فھم غیر متوازن للمادة 

“if the concept of essential security interests were to be 

limited to immediate political and national security concerns, 

particularly of an international character, and were to exclude 

other interests, for example, major economic emergencies, it 

could well result in an unbalanced understanding of article 11.” 

ى أن عرض       ارة إل ة       وتجدر الإش ة الوطنی دابیر الوقائی ام الت ة لأحك بعض الأمثل

دابیر         یساھم في إبراز لمحة عن أشكالھ      اذ الت ى اتخ ة عل درة الدول ة لق ا وآثارھا القانونی

ار      ل الانھی ة مث ومي للدول ن الق دد الأم ي تھ ة الت ات الطارئ ة الأزم ة لمواجھ اللازم

ین ي الأرجنت صادي ف ات   . الاقت ین الولای ة ب تثمار الثنائی دة الاس نص معاھ ك ت ى ذل وعل

ا العاشرة عل    ١٩٨٦ المتحدة ومصر الموقعة في عام     دة     في مادتھ ع المعاھ ھ لا تمن ى أن

                                                             
= 

CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID case 
no. ARB/01/08, 12 May 2005, para. 359. 

  .٣٦٠انظر المرجع السابق، الفقرة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

ام والآداب، أو         ام الع ى النظ اظ عل ة للحف أیاً من الطرفین في اتخاذ أیاً من التدابیر اللازم

ن      الوفاء بالتزاماتھ الدولیة القائمة أو حمایة مصالحھ الأمنیة الأساسیة الوطنیة أو أیاً م

د  )١(.ولیة المستقبلیةالإجراءات التي یعتبرھا الطرفان مناسبة للوفاء بالتزاماتھما الد    وق

ام                    ي ع ة ف ا والموقع دة وبنم ات المتح ین الولای ة ب تثمار الثنائی دة الاس نصت أیضاً معاھ

  )٢(. في مادتھا العاشرة على ذات الحكم١٩٨٢

دابیر       ام الت ى أحك نص عل وبالإضافة إلى الدفوع القائمة على المعاھدات والتي ت

دأ    الوقائیة الوطنیة في معاھدات الاستثمار ال    ى مب ضاً إل ثنائیة، فقد استندت الأرجنتین أی

الضرورة في القانون الدولي لدفع مسؤولیتھا عن الأضرار التي لحقت بالمستثمرین من 

سؤولة        . جراء التدابیر التي اتخذتھا    ون م د لا تك ة ق ى أن الدول حیث ینص ھذا المبدأ عل

ی     سیم وش ر ج ن خط ة م صلحة جوھری ة م ذة لحمای راءات المتخ ن الإج دوثع  )٣(.ك الح

                                                             
 بشأن الموافقة على معاھدة تبادل وتشجیع وحمایة ١٩٨٦ لسنة ٢٢٠قرار رئیس الجمھوریة رقم  )١(

ة       دة الأمریكی ات المتح ة والولای الاستثمارات والبروتوكول التكمیلي لھا بین جمھوریة مصر العربی
ار وقعین بت دد ١١/٣/١٩٨٦، ٢٩/٩/١٩٨٢یخ الم میة، الع دة الرس اریخ ٣٤، الجری  ٢٠، ت

  .١٩٩٢أغسطس 
ا   ١٠انظر المادة  )٢( دة وبنم لاع    .١٩٨٢ من معاھدة الاستثمار الثنائیة بین الولایات المتح ن الاط یمك

  على تلك المعاھدة من خلال الرابط أدناه
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/treaty-files/3353/download 
(3) See Int’l Law Comm’n, Draft Articles on the Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts with Commentaries, art. 25, U.N. Doc. 
A/56/10 (2001), available at 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_ 
2001.pdf  
“Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding 
the wrongfulness of an act not in conformity with an international 
obligation of that State unless the act: (a) Is the only way for the State 
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 ١٠٤٢

دولي          انون ال ا      ) ILC(فوفقاً لمسودة مواد لجنة الق ن أخطائھ دول ع سؤولیة ال شأن م ب

  : الدولیة

شروعیة           -١ دم م تبعاد ع سبب لاس  لا یجوز الاحتجاج بالضرورة من جانب الدولة ك

ل     سبیل   ) أ: (فعل لا یتفق مع الالتزامات الدولیة لتلك الدولة إلا إذا كان الفع ھو ال

دوث؛        الوحید لحما  یك الح لا ) ب(یة الدولة لمصلحة أساسیة ضد خطر جسیم وش

دول    یة لل صالح الأساس یة أو بالم ة الأساس صالح الدول ر بم شكل كبی ضر ب ی

 .الأطراف، أو للمجتمع الدولي ككل

شروعیة          -٢ سبب لم ة ك على أي حال، لا یجوز الاحتجاج بالضرورة من جانب الدول

ذتھا   ي اتخ دابیر الت ة الت ي حال ة   اس) أ: (ف ي إمكانی دولي المعن زام ال تبعاد الالت

زام؛ أو      ود الالت لال ببن سبب للإخ ضرورة ك اج بال ة  ) ب(الاحتج ساھمة الدول م

 )١(.بخطئھا في إیجاد حالة الضرورة

ا             ت بھ ي قام شروعة الت ر الم ال غی ستبعد الأفع ضرورة ی ة ال إن الاحتجاج بحال

سؤولیة  الدولة والتي تمثل إخلالاً بالتزاماتھا الدولیة وبال    تالي تمكن الدولة من تجنب الم

ل      . وتحمل تبعات تلك الأفعال  ضرورة یمث ة ال دفع بحال إن ال كما توضح مشروع المواد، ف

تبعاد              ا اس ن فیھ ي یمك م الظروف الت ذي یحك ي ال قاعدة ثانویة في القانون الدولي العرف

                                                             
= 

to safeguard an essential interest against a grave and imminent peril; 
and (b) Does not seriously impair an essential interest of the State or 
States towards which the obligation exists, or of the international 
community as a whole.”); See also Gabcikovo–Nagymaros Project 
(Hung. v. Slovk.), I.C.J. 7, 39 (Sep. 25, 1997). 

  .٢٤/١٤انظر المرجع السابق، المادة  )١(
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دولي   انون ال ب الق سلوك بموج شروعیة ال دم م أن)١(.ع ین ب ت الأرجنت د ادع ة  فق  الأزم

ام    ي ع صادیة ف دابیر      ٢٠٠١الاقت بلاد وأن الت یة لل صالح الأساس ضرر بالم ت ال  ألحق

ة                اح لمواجھ د المت سبیل الوحی ي ال ت ھ التشریعیة المختلفة التي اتخذتھا تلبیة لذلك كان

ضرورة     . تلك الأزمة  ونتیجة لذلك، فقد أكدت الأرجنتین أن معاییر دفاعھا بموجب مبدأ ال

دو   انون ال ي الق دم      ف ستثمرین بع اءات الم دحض ادع ا ی تیفائھا، مم م اس د ت ي ق لي العرف

  .مشروعیة التدابیر التي اتخذتھا بشكل منفرد دون موافقتھم

ومي،    وختاماً، إذا كان اتفاق الاستثمار الدولي یتضمن استثناء یتعلق بالأمن الق

ة            ي حال داءً ف شرط ابت ذا ال ق ھ زم بتطبی دة الج راف المتعاق ن للأط ھ یمك ة فإن  الأزم

ن            . الاقتصادیة ي یمك ة الت وعلى الجانب الآخر فإنھ لا یمكن الجزم بدرجة خطورة الأزم

تثناءات         . أن تشكل استثناء یتعلق بالأمن القومي      یاغة اس ى ص اراً عل ذلك آث ون ل وقد یك

  .IIAsالأمن القومي في اتفاقات الاستثمار الدولیة المقبلة 

ف الأم    ن تعری ھ یمك بق فإن ا س اع م ن جم ھ وم ومي بأن ة "ن الق لامة الدول س
صادیة   سكریة والاقت ددة الع ار المتع دات والأخط ن التھدی ساتھا م عبھا ومؤس وش
الغ           رار الب ا الإض ن معھ سامة یمك ن الج داً م غ ح ي تبل ة، والت ة والثقافی والاجتماعی

  ".بالمصالح الأساسیة للدولة 

                                                             
  .انظر المرجع السابق )١(
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  المطلب الأول
  نبي في القانون المصريالأسس القانونية للرقابة على الاستثمار الأج

  

ن وضع ضوابط            القوانینخلت   اً م صر تقریب ي م ي ف تثمار الأجنب  المنظمة للاس

ة        ات ذات الأھمی ة بالقطاع ك المتعلق دود وخاصة تل ر الح تثمار عب ات الاس خاصة لعملی

شركات   لم تحدد نسبة لالاستراتیجیة، حیث أن القوانین المصریة   ي ال مشاركة الأجانب ف

شكل ساھمة ب ة   الم تراتیجیة للدول ة اس شطة ذات أھمی ارس أن ي تم ك الت ي تل ام أو ف  ع

اطق     بعض المن المصریة بشكل شامل، ولكنھا نظمت ذلك في بعض التشریعات الخاصة ب

م     انون رق وم بق ل المرس تراتیجیة مث ة الاس سنة ١٤ذات الأھمی اص ٢٠١٢ ل  والخ

سبة الم      ة ب  بالتنمیة المتكاملة في شبھ جزیرة سیناء والذي قید ن % ٤٥شاركة الأجنبی

 )١(.من الأسھم

اً       د سوى انعكاس دم   وھذا القصور التشریعي في القانون المصري لا یع ة ع  لحال

تثمار         الملحوظالتوافق   ات الاس  بین دول النفوذ الاقتصادي بشأن كیفیة التعامل مع عملی

ة  فالولایات المتحدة لدیھا . العابرة للحدود التي تثیر اعتبارات الأمن القومي       نظم متوازی

ث            ددة حی ة متع ات حكومی تخدام ھیئ ك باس ة، وذل تثمارات الأجنبی ات الاس لمراجعة عملی

ن             سائل الأم ة م ن مراجع صلة ع تظل مراجعة مسائل حمایة المنافسة ومنع الاحتكار منف

ومي ي   . الق ن الأوروب د للأم مي موح وم رس ى مفھ ر إل ھ یفتق ي فإن اد الأوروب ا الاتح أم

ھ ا   ب علی الي یج ا      وبالت ة أمنھ ي حمای ضاء ف دول الأع ن ال ة م ل دول م ك ى حك ان إل لإذع

الأمن          . القومي ة ب ات متعلق ر اعتراض ي تثی اد الأوروب ي الاتح حیث أن الدول الأعضاء ف
                                                             

دة         ٢٠١٢ لسنة ١٤المرسوم بقانون رقم  )١( رة سیناء، الجری ي شبھ جزی ة ف ة المتكامل شأن التنمی  ب
  .٤، المادة ١٩/١/٢٠١٢ تابع، ٣الرسمیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

سة               ة المناف سائل حمای ق الأمور بم دما تتعل سھا عن ة نف القومي داخل الجماعة الأوروبی

 .ومنع الاحتكار

افة ة وبالإض راءات المزدوج ى الإج اد   إل ة للاتح دة والأحادی ات المتح  للولای

ن       ار الأم ي إط الأوروبي، فقد أصدرت الصین بدورھا نظام لمراجعة الاستثمار الأجنبي ف

ن أن بعض                . القومي اوف م اك مخ ت ھن ث كان ب حی ام موضع ترحی ذا النظ وقد یكون ھ

و        سیل الأم ار مكافحة غ ي  القرارات الأولیة في مراجعة الاستثمارات الأجنبیة في إط ال ف

صادي     ن الاقت الصین قد شابھا كثیراً من الإفراط في الحمایة بشأن ما تسمیھ الصین الأم

Economic Security.)اول     )١ یتم تن صدد س ذا ال ي ھ ة    وف ة لمراجع د المنظم القواع

ك                ي وذل صري والامریك انونین الم ي الق ة ف ات الحیوی ي القطاع ة ف الاستثمارات الأجنبی

  على النحو التالي

در  ارةوتج وى   الإش ضمن س م یت د ل تثمار الجدی انون الاس ام ق ى أن أحك ا إل  ھن

ب        الاستراتیجیةإشارات إلى الأنشطة     ادئ الواج ى المب  دون أي تنظیم لھا مثل النص عل

مراعاتھا في سبیل تنفیذ أحكام ھذا القانون حیث أشار المبدأ الأخیر إلى ضرورة مراعاة 

  )٢(.والمصلحة العامةحق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي 

                                                             
  انظر على سبیل المثال )١(

Andrew McGinty & Kristie Nicholson, Coca-Cola/Huiyuan: Ministry’s 
Prohibition Sparks Controversy, INT’L L. OFFICE Newsletter, (Apr. 2, 
2009), available at: 
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/Detail.aspx?g=76ff3c8f-
0c3c-48c0-84e6-feaaf11f863c. 

سنة   ٧٢القانون رقم  )٢( دد       ٢٠١٧ل میة، الع دة الرس انون الاستثمار، الجری دار ق رر ج،  ٢١ بإص  مك
  .١٣، المادة ")قانون الاستثمار الجدید("یشار إلیھ فیما یلي بـ . ٣١/٥/٢٠١٧
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شروعات      دد الم ن یح كما نص القانون على أن المجلس الأعلى للاستثمار ھو م

ن    )١(الاستراتیجیة ذات الأھمیة الخاصة،     والتي نص القانون أیضاً على إعفائھا جزئیاً م

تثماریة   % ٣٠الضرائب بنسبة   الیف الاس ن التك رئیس     )٢(.خصماً م انون ل از الق ا أج  كم

 بالإضافة إلى أنھ قد )٣( أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتیجیة،     الوزراء تخصیص 

ھ،       شغیلھ وإدارت شروع وت  )٤(أجاز لھ منح تلك المشروعات موافقة واحدة على إقامة الم

ت           ا كان شاط إذا م ة الن شركة بمزاول وعلى الجانب الآخر، أجاز القانون إلغاء ترخیص ال

  )٥(.اطنینتسبب تھدیداً للأمن القومي أو صحة المو

د لمفھوم             یم أو تحدی ن تنظ صري م تثمار الم انون الاس ویتضح مما سبق خلو ق

ق           ام تتعل ضمن أحك م یت ھ ل ا أن المشروعات الاستراتیجیة أو المتعلقة بالأمن القومي، كم

د               ھ ق ي من ادة الأول ن أن الم الرغم م ا ب شروعات أو غیرھ ك الم ي تل تثمار ف بكیفیة الاس

تخ     ھ اس تثمار بأن ت الاس ق         عرف ي تحقی سھم ف ا ی تثماري بم شروع اس ك م ال لتمل دام الم

ان    التنمیة الشاملة والمستدامة للبلاد سواء أكان المستثمر مصریاً أو أجنبیاً أو سواء أك

  .نشاط الشركة ذا أھمیة استراتیجیة أم لا

ستثمر       ین الم ز ب م تمی ة ل ادة الثالث ي الم واردة ف تثمار ال مانات الاس إلا أن ض

وطني والأجن ك         ال ة لتل ة مماثل ي معامل ستثمر الأجنب ة الم ى معامل صت عل ث ن ي حی ب

ك أن            ن ذل ستفاد م ا، وی ز بینھم وطني دون تمیی المعاملة التي یحصل علیھا المستثمر ال

شركات        تثمار ال د اس ر أو یقی م یحظ د ل تثمار الجدی انون الاس ي ق صري ف شرع الم الم
                                                             

  .٨ قانون الاستثمار الجدید، المادة  )١(
  .١١قانون الاستثمار الجدید، المادة  )٢(
  .١٣ قانون الاستثمار الجدید، المادة  )٣(
  .٢٠قانون الاستثمار الجدید، المادة  )٤(
  .٨١قانون الاستثمار الجدید، المادة  )٥(
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، وأن حظر الاستثمار أو تقییده في الأجنبیة سواء أكانت تمارس نشاطاً استراتیجیاً أم لا      

  . یشمل المصریین والأجانب- إن كان لھ مقتضي -الشركات الاستراتیجیة 

ة    دداً لحمای اً مح اراً قانونی ي إط م یتبن صري ل انون الم ن أن الق الرغم م وب

اطر         ن مخ ام م شكل ع ومي ب صاد الق ة للاقت تراتیجیة الھام شطة الاس ات والأن القطاع

تثمار  يالاس ة     الأجنب ات الحیوی ن القطاع اره م صرفي باعتب اع الم ، إلا أن القط

ى        تحواذ عل د الاس لال قواع والاستراتیجیة قد تضمن تنظیماً لقواعد الاستثمار فیھ من خ

ن          ر م ة أكث ل ملكی % ١٠البنوك حیث یشترط موافقة البنك المركزي على أیة عملیة لنق

سیطرة الفعلی     سیة      من أسھم البنك أو أیة نسبة تؤدى إلى ال ن جن ھ بغض النظر ع ة علی

د               د بح وك دون التقی وال البن ك رؤوس أم رھم تمل صریین ولغی المستحوذ حیث سمح للم

ا  )١(.أقصى في أي قانون آخر   كما ألزم القانون كل شخص طبیعي أو اعتباري استحوذ م

اوز          % ٥یزید على    ا لا یج ك وبم صدر لأي بن ال الم ن رأس الم ضرورة   % ١٠م ھ ب من

ك ا  ار البن ام        إخط اریخ إتم ن ت ر م ى الأكث اً عل شر یوم سة ع لال خم ذلك خ زي ب لمرك

صدد    .  وذلك طبقاً للنموذج الذي یعده البنك المركزي لھذا الغرض     )٢(التملك، ذا ال ي ھ وف

ین   قدرة الشخص وأطرافھ المرتبطةعرف قانون البنوك السیطرة الفعلیة بأنھا    ى تعی  عل

صدرھا      غالبیة أعضاء مجلس إدارة شركة أو التحكم عل      ي ی رارات الت ي الق ى أي نحو ف

  )٣(.مجلس إدارتھا أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعیتھا العامة

م الأشخاص               وك أن الأطراف المرتبطة ھ انون البن ین ق د ب وفي ذات السیاق فق

شركات،             دى ال ى إح ة عل سیطرة الفعلی تحواذ أو ال اق بغرض الاس الذین یجمع بینھم اتف
                                                             

م  ال )١( انون رق سنة ١٩٤ق دة    ٢٠٢٠ ل صرفي، الجری از الم زي والجھ ك المرك انون البن دار ق  بإص
  .٧٢، المادة ")قانون البنوك("فیما یلي بـیشار إلیھ . ١٥/٩/٢٠٢٠ مكرر و، ٣٧الرسمیة، العدد 

  .٧٣ون البنوك، المادة قان )٢(
  .١قانون البنوك، المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

خاص الطبی اریون     والأش خاص الاعتب ذا الأش ة، وك ة الثانی ى الدرج اربھم حت ون وأق عی

اریین   خاص الاعتب وع الأش ذلك مجم خاص، وك ذات الأش ة ل سیطرة الفعلی عون لل الخاض

ة     ى ممارس اق عل نھم اتف ون بی ذین یك خاص ال ذات الأش ة ل سیطرة الفعلی عین لل الخاض

 إلى السیطرة الفعلیة على حقوقھم في الجمعیة العامة أو مجلس إدارة الشركة بما یؤدى     

ة             . أي منھما  سبة الملكی ددة لن الات المتع ك الح ى تل نص عل ویھدف المشرع من وراء ال

ھ        ساھمین فی ة والم ھ المرتبط ك وأطراف ین البن ة ب صص الملكی ي ح ب ف ع التلاع ى من إل

  )١(.وأطرافھم المرتبطة

ة  وفي غیر حالة المیراث أو الوصیة فإنھ یجب تقدیم طلب للحصول على       موافق

ى       ل، عل البنك المركزي على الاستحواذ قبل موعد إتمام الاستحواذ بستین یوماً على الأق

داف           أن یرفق بالطلب تقریر یبین الملاءة المالیة لمقدم الطلب وسبب تملك الأسھم والأھ

ي             سبة وخططھ ف ك الن ى تل التي یسعى مقدم الطلب إلى تحقیقھا من وراء الاستحواذ عل

ك وا ساھماتھ         إدارة البن سبة م ئونھ، ون صریف ش ي ت ا ف وى اتباعھ ي ین سیاسة الت ل

  )٢(.وأطرافھ المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى

ع          د وض شرع ق إن الم تحواذ، ف ى الاس ة عل دم للموافق ب المق د فحص الطل وعن

ى               تحواذ عل شروع الاس ى م ك المركزي عل ة البن عدداً من المعاییر للحصول على موافق

  )٣(:البنك وھي

 م وجود تعارض بین مصالح المستحوذ ومصالح البنك؛عد -١

                                                             
  .١قانون البنوك، المادة  )١(
  .٧٥قانون البنوك، المادة  )٢(
زي       ٢٠٠٤ لسنة ١٠١قرار رئیس الجمھوریة رقم  )٣( ك المرك انون البن ة لق ة التنفیذی دار اللائح  بإص

  .١٢دة ، الما٢٠٠٣ لسنة ٨٨والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

ي   -٢ سبة ف ذه الن ك ھ ا تمل ي یمنحھ ة الت سیطرة الفعلی ؤثرة وال وق الم دى الحق م

البنك وخصوصاً تعیین مجلس الإدارة أو في التحكم في القرارات التي یصدرھا         

 المجلس أو الجمعیة العامة؛

ي الب  -٣ ھ ف ة ب راف المرتبط ستحوذ والأط ساھمة الم دى م ى م ستھدف وف ك الم ن

 البنوك الأخرى؛

 قدرة المستحوذ واستعداده لتقدیم ما یلزم من الدعم المالي والفني إلى البنك؛ -٤

 ألا یؤدى الاستحواذ إلى الحد من المنافسة في السوق المصرفیة أو اضطرابھا؛ -٥

ي              -٦ ة، أو ف شرف أو الأمان ة ماسة بال ي جریم ة ف ائي بالإدان م نھ عدم صدور حك

سل        إحدى الجرائم ا   انون مكافحة غ ي ق وك أو ف لمنصوص علیھا في قانون البن

 الأموال؛

  .توافر عناصر الأھلیة والكفاءة والخبرة العملیة -٧

وتحقیقاً لمزیداً من الشفافیة نجد أن المشرع قد ألزم المستحوذ عند تقدیم طلبھ 

داھما              شار إح باحیتین واسعتي الانت ومیتین ص ي صحیفتین ی ب ف بالاستحواذ بنشر الطل

ع     زي، م ك المرك ھ للبن اریخ تقدیم ن ت اً م ین یوم لال ثلاث ة، خ ة العربی ل باللغ ى الأق عل

ك       ى البن ب إل ى الطل سبب عل راض م دیم اعت ي تق صلحة ف ل ذي م ق ك ى ح ارة إل الإش

علماً بأن ھذا الإجراء لیس من شأنھ إلحاق . المركزي خلال عشرة أیام من تاریخ النشر      

زي،    ك المرك ة البن بطلان بموافق راء   ال ذا الإج زم بھ سبان أن المل شر(بح و ) الن ھ

المستحوذ، ولیس البنك المركزي، وأن حدوث ھذا النشر أو عدم حدوثھ لیس مكِوناً من         

ط            اره فق ي اعتب ذ ف ذي یأخ تحواذ، وال  -مكونات قرار البنك المركزي في شأن طلب الاس

رفض             ال ال ب أو ح ى الطل ة ال  -سواء حال الموافقة عل اذیر الأربع ي نص     بالمح ررة ف مق

ا         ٥٤المادة   اً منھ ق أی د تح ب عن و   . ، والتي یحظر على البنك الموافقة على الطل ذلك فل ل

اف           ھ، لأض شار إلی شر الم ستحوذ بالن اء الم أراد المشرع ترتیب البطلان كجزاء لعدم وف



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

ن       ة م باب المانع ي الأس واقعة النشر كسبب خامس فوق الأسباب الأربعة المنصوص وھ

ك موا اء البن دم   إعط ر ع دى أث شر، وم ة الن إن واقع م ف ن ث ك، وم ب التمل ى طل ھ عل فقت

ل        تحواذ، تظ ب الاس ى طل ة عل زي بالموافق ك المرك رار البن شروعیة ق ي م ا ف اء بھ الوف

  )١(.محكومة بالمبادئ العامة المستقرة في ھذا الشأن

زي    ك المرك انون البن ب ق صري بموج شرع الم ذكر أن الم دیر بال ن الج وم

صرف  از الم م   والجھ انون رق صادر بالق د ال سنة ٨٨ي والنق لطة   ٢٠٠٣ ل د س ان یقی  ك

صدر لأي            ال الم مجلس إدارة البنك المركزي في الموافقة على الاستحواذ على رأس الم

اق              ارج نط تحواذ خ ب الاس اء طل إذا ج ددة، ف ضوابط مح شار ب و الم ى النح ك عل بن

الات  )٢(. الاستحواذالمحاذیر، بات حقاً على البنك المركزي منح موافقتھ على طلب        والح

  )٣(:التي یتعین على البنك المركزي عدم قبول الطلب ھي

دم صحة                  ) أ( تحواذ أو ع ب الاس ضمنھا طل ي ت ات الت وجود نقص جوھري في البیان

  أحدھا؛

صرفیة أو          ) ب( سوق الم ي ال سة ف ن المناف د م ى الح تحواذ عل شروع الاس أثیر م ت

  اضطراب العمل بھا؛

سلطة     إذا كان المستحوذ بنك أجنبي أ     ) ت( ة ال ضع لرقاب ة لا تخ و مؤسسة مالیة أجنبی

  المختصة في الدولة التي یقع بھا مقره الرئیسي؛

 عدم خبرة المستحوذ سواء كان شخص طبیعي أو اعتباري بالعمل المصرفي؛  ) ث(

                                                             
  .٢٣/٢/٢٠١٣ قضائیة، ٥٤ لسنة ٥١٣٢حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  )١(
  .انظر المرجع السابق )٢(
  .٥٤قانون البنوك الملغي، المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٥١

ي      ) ج( إذا صدر ضد المستحوذ حكماً نھائیاً في جریمة ماسة بالشرفة أو الأمانة، أو ف

ي      ا ف صوص علیھ رائم المن دى الج سل     إح ة غ انون مكافح وك أو ق انون البن ق

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٠الأموال رقم 

ام      ي ع ذكر،      ٢٠٢٠إلا أنھ بصدور قانون البنوك ف الفة ال ضوابط س اء ال م إلغ  ت

انون           ي ق ررة ف شروط المق ومن ثم یتعین على البنك المركزي منح موافقتھ عند توافر ال

  : وھي)١(البنوك،

 .افھ المرتبطةوضوح ھیكل الملكیة لطالب التملك وأطر  ) أ

ادة             ) ب ك أو لزی ات البن دعم عملی ك ل ب التمل دى طال ة ل توافر الملاءة المالیة اللازم

 .رأسمالھ إذا دعت الحاجة إلى ذلك

 .التثبت من مصادر أموال طالب التملك  ) ت

ألا یترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفیة أو اضطراب   ) ث

 .العمل بھا

ي            التأكد من أن الأھدا     ) ج ھ أو خططھ ف ا من ى تحقیقھ ب إل دم الطل ى مق ي یرم ف الت

إدارة البنك والسیاسة التي ینوى اتباعھا في تصریف شئونھ لن تؤثر سلبا على   

 .إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعین

ده               ) ح در ض د ص ون ق صرفي، وألا یك ل الم أن یتوافر في طالب التملك الخبرة بالعم

شرف     ة بال ة ماس ي جریم ائي ف م نھ رائم    حك دى الج ي إح ة أو ف  أو الأمان

صادر              وال ال سل الأم انون مكافحة غ ي ق انون أو ف المنصوص علیھا في ھذا الق

 ٢٠٠٢ لسنة ٨٠بالقانون رقم 

                                                             
  .٧٧قانون البنوك، المادة   )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٢

ا          ) خ ى م افة إل شترط بالإض ة فی ة أجنبی وإذا كان الطالب بنكا أجنبیا أو مؤسسة مالی

ة          ي الدول صة ف ة المخت ع   سبق أن یكون خاضعا لإشراف السلطة الرقابی ي یق الت

دى        ة، وأن تب ة المجمع د الرقاب بھا مقره الرئیسي، وأن تطبقھ ھذه السلطة قواع

ع       شتركة م موافقتھا على طلب التملك وعدم ممانعتھا في تطبیق مبدأ الرقابة الم

 .البنك المركزي

رار  ومن الجدیر بالذكر أن القانون قد ألزم البنك المركزي بإخطار المستحوذ     بق

دور    . الاستحواذ خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ  قبول أو رفض طلب      ة ص ي حال أما ف

زام               ى إل شرع عل نص الم یة، ف راث أو الوص ق المی قراراً بالرفض وكان التملك عن طری

ن          دة ع % ١٠البنك المركزي بإصدار قرار یلزم مقدم الطلب بالتصرف في الحصة الزائ

لال          رفض، وخ رار ال اره بق اریخ إخط ن ت ك     وذلك خلال سنة م ان التمل ة أشھر إذا ك  ثلاث

نتیجة اكتتاب عام، أو نتیجة الاندماج، أو الاستحواذ، أو التقسیم، أو غیرھا من الأسباب 

  )١(.غیر الإرادیة، ویجوز للبنك المركزي مد ھذه المدة لمدة أخرى مماثلة

ة          ي الجمعی صویت ف وق الت ف حق شرع وق وعند مخالفة الحكم السابق، قرر الم

ي   ة أو ف ن      العام دة ع ھم الزائ ة بالأس اح الخاص ات الأرب ذلك توزیع س الإدارة وك مجل

لاه رر أع صاب المق ة   . الن سبة الملكی ي ن صرف ف وب الت ك بوج شرع المال زم الم ا أل كم

الزائدة أو المخولة للسیطرة خلال ستة أشھر من تاریخ تملكھا وإلا طلب البنك المركزي   

ة   من الھیئة العامة للرقابة المالیة تعیین شرك     ى أیلول ة للسمسرة لبیع الأسھم الزائدة عل

  )٢(.حصیلة البیع للمساھم

                                                             
  .٧٨قانون البنوك، المادة  )١(
  .٧٤قانون البنوك، المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٣

ات          ى طلب زي عل ك المرك ة البن ن رقاب شرع م ة الم ھ أن غای ك فی ا لا ش ومم

ا           شار إلیھ وال الم ن أن رءوس الأم د م ي التأك وك ھ وال البن ى رءوس أم تحواذ عل الاس

ي  ستنتقل إلى أشخاص طبیعیة أو اعتباریة تتوفر لھا اعتبارات          الثقة والائتمان، وذلك ف

ى            صرفیة عل سوق الم ة ال ي حمای إطار مسؤولیة الدولة في ضمان أموال المودعین، وف

 )١(.مستوى الدولة من الاحتكار أو من الاضطراب

ل   سب، ب صرفي فح اع الم یس القط تثمار ل یم الاس اولات لتنظ رت مح د ج ھ ق إن

ة    الأجنبي في القطاع الصحي، حیث أصدر وزیر الصحة والس       ضرورة موافق راراً ب كان ق

صانع    وزارة الصحة على أي تصرف قانوني بالبیع أو غیره     شفیات الخاصة أو م  للمست

ات   )٢(الأدویة أو تغییر نشاطھا أو إدارتھا ،        ویعد ھذا القرار سباقاً في الرقابة على عملی

ك ال      ات لإجراء تل ة  الاستثمار في المنشآت الصحیة، إلا أنھ لم یكن یتضمن أیة آلی مراجع

تحواذ أم لا،                  ة الاس ى عملی ة عل ا للموافق اد علیھ یتم الاعتم ي س كما لم یبین المعاییر الت

ات             م القطاع ن أھ وبالرغم من أھمیة ھذا القرار في تنظیم الاستثمار الأجنبي في قطاع م

رار ومعالجة أوجھ         الاستراتیجیة، إلا أنھ بدلاً من إضفاء المزید من التنظیم على ھذا الق

ي       ر التشریعي الواردة بھ   القصو راراً ف صحة ق ر ال در وزی ارس  ٨، أص اء  ٢٠٠٩ م  بإلغ

شل  )٣(،٣٠٠العمل بالقرار رقم     صحي بالف .  وبالتالي باءت أول محاولة لحمایة القطاع ال

م        رار رق ضمنھا الق ي ت صحیة الت شآت ال ى المن تحواذ عل بح الاس ث أص تم ٣٠٠حی    ی

ائ    ة س ل ملكی ادة لنق راءات المعت اً للإج تراتیجیة   وفق ت اس واء أكان ات س   ر القطاع

  .أم لا

                                                             
  .١انظر المرجع  )١(
م   )٢( سكان رق صحة وال ر ال رار وزی سنة ٣٠٠ق دد  ٢٠٠٠ ل صریة، الع ائع الم دة الوق ، ٢٧٨، جری

٤/١٢/٢٠٠٠.  
  .، بدون بیانات نشر٢٠٠٩ لسنة ٨٨قرار وزیر الصحة والسكان رقم  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٤

ر  ٢٤وجدیر بالذكر أنھ بتاریخ      اھرة     ٢٠١٤ فبرای شفى الق ت شركة مست ، أعلن
ن شركة       اب م ا خط ى دى   "التخصصي عن تلقیھ ر ال ت د ھیلثكی ي شركة ذات   " كری وھ

ن             ا م تم إدارتھ تثمار ت صنادیق اس ة ل مسؤولیة محدودة مؤسسة بدولة مالطا، والمملوك
جموعة شركة أبراج كابیتال الإماراتیة لرغبتھا المبدئیة في التقدم بعرض شراء   خلال م 

سعر       % ١٠٠إجباري لــ    شركة ب ن أسھم ال شركة،       ٧٥م ن أسھم ال ل سھم م اً لك  جنیھ
ى  د أدن ى ح صول عل شرط الح مان  % ٥١ب رض ض صدر بغ شركة الم ال ال ن رأس م م

ـ    حصة أغلبیة في الشركة لرغبتھا المبدئیة في التقدم بع  اري لـ % ١٠٠رض شراء إجب
شركة  ٧٥من أسھم الشركة بسعر    ب     )١(. جنیھا لكل سھم من أسھم ال ذا الطل ار ھ د أث  وق

قلق الجھات التنظیمیة نظراً لانتشار ظاھرة بیع أو تأجیر المستشفیات الخاصة لشركات         
ادة                صحة بإع ر ال ة وزی سات العلاجی ة للمؤس أجنبیة، حیث طالب رئیس الإدارة المركزی

  .٢٠٠٠ لسنة ٣٠٠یل القرار الوزاري رقم تفع

ات               ة عملی صحة لفحص ومراجع د إجراء وزارة ال ة بع ذه المطالب وقد جاءت ھ
الاستحواذ التي تمت على المنشآت الصحیة، وقد تبین من ھذه المراجعة استحواذ بعض 
صریین             ة لم ل أو بعض الأسھم المملوك ى ك الأشخاص والشركات الوطنیة والأجنبیة عل

ن أسھم   % ٥٤مستشفى ومعمل تحالیل، ومنھا شراء شركة أبراج الإماراتیة        ١٣في   م
الإماراتیة، » كابیتال«من مستشفى كلیوباترا لـ% ١٠٠مستشفى القاھرة التخصصي، و   

، بمستشفى دار الفؤاد %٩٫٥، وأسھم البنك الأھلي %٩٫٥وكذلك بیع أسھم بنك مصر 
  )٢(.بیرة من معملي البرج والمختبرإلى الدكتور فھد خاطر، بالإضافة لشراء نسبة ك

                                                             
ر  "أسماء أمین،  )١( د ھیلثكی راء   " كری رض ش شفى ا   % ١٠٠تع ھم مست ن أس اھرة التخصصي،   م لق

  . ٢٠١٤ فبرایر ٢٤جریدة الیوم السابع، 
 ـ» المصري الیوم« محمد الجارحي، )٢( ة  «تنشر تقریراً سریاً ل ة الإداری ن استحواذ   » الرقاب راج  «ع أب

انظر الرابط . ٢٠١٦/ ٩/ ١٠على المؤسسات الصحیة في مصر، جریدة المصري الیوم، » كابیتال
  أدناه

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1007216 
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ذي  ٢٠١٤ أغسطس ١٢وبناء على ذلك أصدر وزیر الصحة قراراً آخر في      ، ال

ینص على حظر التصرف في المستشفیات الخاصة ومصانع الأدویة بأي نوع من أنواع      

صول    صحة والح وزارة ال صة ب ى الإدارة المخت وع إل د الرج ة إلا بع صرفات القانونی الت

ة ك ى موافق صرف عل إجراء الت ا ب ة منھ ات  )١(.تابی ة الجھ بحت موافق الي أص  وبالت

شآت         التنظیمیة أمراً حتمیاً للموافقة على الاستثمار الأجنبي من خلال الاستحواذ على من

  .القطاع الصحي باعتبارھا من أھم القطاعات الاستراتیجیة للدولة

تثمار   أیة آلیات لإجراء إلا أن ھذا القرار الجدید لم یتضمن بدوره     ة الاس  مراجع

ذا            ن أن ھ ضلاً ع ة أم لا، ف ا للموافق اد علیھ یتم الاعتم الأجنبي ولم یبین المعاییر التي س

ة                    ي الملكی صرف ف ث أن الت وزیر حی ن ال داره م رر إص شریعیاً یب نداً ت القرار لیس لھ س

ال    وق رأس الم شركات وس تثمار وال وانین الاس ا ق ي تنظمھ ة الت د العام ضع للقواع یخ

صحة          والمنش ر ال ة وزی د ضرورة موافق ا یفی آت الطبیة والتي لم یكن یتضمن أیاً منھا م

انون               ث أن ق ا حی تحواذ علیھ ة والاس شآت الطبی ي المن شآت   على التصرف ف یم المن تنظ

البیع أو       ة ب ة الخاص شآت الطبی ي المن صرف ف یم الت واد لتنظ ضمن أي م م یت ة ل الطبی

ة إ      ھ الثالث ي مادت ارة ف ار، سوى الإش ة     الإیج ة والنقاب ة الإداری ار الجھ تراط إخط ى اش ل

 )٢(.الفرعیة المختصة بالمحافظة عند تغییر المدیر

اع           ي قط ي ف تثمار الأجنب ومما لاشك فیھ أن غیاب الضوابط الكاملة لتنظیم الاس

راف          ا أط وم بھ ي یق تحواذ الت ات الاس ین عملی ة ب دم التفرق ة ع ة وخاص شآت الطبی المن

شكلات    حواذ التي یقوم بھا أطراف وطنیة أجنبیة وبین عملیات الاست    ن الم د م یثیر العدی
                                                             

م   )١( سكان رق صحة وال ر ال رار وزی سنة ٤٩٧ق دد  ٢٠١٤ ل صریة، الع ائع الم دة الوق ، ١٩٨، جری
١/٩/٢٠١٤.  

م    )٢( ة رق شآت الطبی انون تنظیم المن سنة ٥١ق دد ١٩٨١ ل میة، الع دة الرس و ٢٥، ٢٦ ، الجری  یونی
١٩٨١.  
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اك              ان ھن ھ وإن ك ث أن ط، حی ي فق تثمار الأجنب یس الاس ام ول بالنسبة للاستثمار بشكل ع

ات     ي القطاع مبرراً للحصول على موافقة الجھات المختصة قبل الشروع في الاستثمار ف

ضاً      الحیویة والاستراتیجیة الھامة للاقتصاد القومي والت       ومي أی ن الق ع الأم اس م ي تتم

ق       ا یعی وض بم شوبھ الغم ل وألا ی شكل كام حاً ب ون واض ب أن یك ر یج ذا الأم إلا أن ھ

ي          ك ف ھ، وذل الاستثمار في السوق الوطني ویكون عاملاً طارداً بدلاً من أن یكون جاذباً ل

  .الوقت الذي تسعي فیھ الدولة لتبسیط إجراءات الاستثمار وتوضیحھا

در الإ ھ وتج ى أن ارة إل املاً  ش اً ش ضمن تنظیم م یت رار ل ذا الق ن أن ھ الرغم م ب

باغ        د خطوة لإس للاستحواذ على المنشآت الطبیة وكان یفتقد لسند إنشائھ إلا أنھ كان یع

وكان ینقص ھذه المحاولة أن تكون واضحة جلیة . الحمایة على القطاعات الاستراتیجیة

یم      شاملة لتجنب المشكلات التي قد تظھر من ج      ث أن التنظ م، حی ر الملائ یم غی راء التنظ

  .الناقص یعد شكلاً لعدم التنظیم

ین              صاص ب ي الاخت اً ف ار تنازع د أث البورصة  وفي ھذا الصدد فإن ھذا القرار ق

شفیات        ووزارة الصحة، حیث أن صیاغة القرار تضمنت أي تصرف قانوني بشأن المست

وع       ي ن دة     ومصانع الأدویة الخاصة بشكل عام ودون أدن سب القاع تثناءات وح ن الاس م

شمل         رار ی ذا الق إن ھ التفسیریة فإن المطلق یظل على إطلاقھ إلى أن یرد ما یقیده، لذا ف

ي البورصة أم          دة ف ت مقی ال سواء كان أنواع التصرفات على الأسھم وحصص رأس الم

م       . لا رار رق  لذا أرسلت البورصة المصریة خطاباً لمجلس الوزراء بشأن عدم سریان الق

ى          ٢٠١٤ لسنة   ٤٩٧ اء عل صریة، وبن  على الشركات المقیدة أسھمھا في البورصة الم

ث         رار بحی دیل الق صحة لتع وزراء وزارة ال س ال ذلك خاطب رئیس ھیئة مستشاري مجل

راء    ى إج ة عل تراط الموافق ط دون اش راخیص فق ة الت ص ومراجع ى فح صر عل یقت

صحة ق              ت وزارة ال ك حاول ر ذل ى إث ھ، وعل ن عدم م    التصرف م وزاري رق رار ال صر الق
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سنة ٤٩٧ صادرة    ٢٠١٤ ل راخیص ال ك أو إدارة للت ر المال ة تغیی یم عملی ى تنظ  عل

 )١(.للمستشفیات ومصانع الأدویة دون أن یتطرق لبیع الأسھم بالبورصة

اریخ  ھ بت ى أن افة إل ارس ٢٣وبالإض ة ٢٠١٥ م ة الإداری ة الرقاب ت ھیئ  خاطب

ا   وزارة الصحة وطالبتھا بتنفیذ توصیاتھ    سة وفق ا بوضع ضوابط لإلزام الشركات المؤس

انوني                صرف ق ل إجراء أي ت ة قب ة اللازم لقوانین أجنبیة بالحصول على الموافقة الأمنی

شركات     . بشأن المستشفیات ومصانع الأدویة الخاصة   ة بال اب قائم ذا الخط وقد تضمن ھ

وي      ة، وتحت ة   المقیدة في البورصة وتعمل في مجال الرعایة الصحیة والأدوی ذه القائم  ھ

  )٢(. شركة یستحوذ الأجانب حصصاً في رأس مالھا١٦على 

                                                             
  .٢انظر المرجع  )١(
ة         )٢( ال الرعای ة بمج ة المصریة والعامل دة بالبورص شركات المقی أشار المرجع السابق إلى أن عدد ال

ي   ١٧الصحیة والأدویة یبلغ     ى   ١٦ شركة ویساھم الأجانب ف ا وھ ركة منھ كندریة   :  ش ركة الإس ش
ا     ، %٨٧،٦٢للخدمات الطبیة المركز الطبي الجدید بالإسكندریة وتبلغ نسبة مساھمة الأجانب فیھ

، والشركة %٥٧،٨٨وشركة أمیكو میدیكال للصناعات الطبیة وتبلغ نسبة مساھمة الأجانب فیھا      
ا         ب فیھ ساھمة الأجان سبة م غ ن ة وتبل صناعات الدوائی ة لل صریة الدولی ركة %٣١،٤الم ، وش

شفى ال  والى    مست ا ح ب فیھ ساھمة الأجان سبة م غ ن دولي وتبل ة ال ارم %٢١نزھ ا ف ركة مین ، وش
ا  %١٤،٩للأدویة والصناعات الكیماویة وتبلغ نسبة مساھمة الأجانب فیھا     ، وشركة أكتوبر فارم

والى   ا ح ب فیھ ساھمة الأجان سبة م غ ن صناعات %١٤،٣وتبل ة وال كندریة للأدوی ركة الإس ، وش
سبة م   غ ن ة وتبل ا  الكیماوی ب فیھ صناعات   %٨،٩ساھمة الأجان ة وال ة للأدوی شركة العربی ، وال

ساھمة      %٨الكیماویة وتبلغ نسبة مساھمة الأجانب فیھا       سبة م غ ن ة وتبل وات الطبی ، وشركة العب
ا         %٥،٩٩١الأجانب فیھا    ب فیھ ساھمة الأجان سبة م ، وشركة العبوات الدوائیة المتطورة وتبلغ ن

ة %٥،٩٨٧١ ل للأدوی ركة النی ا  ، وش ب فیھ ساھمة الأجان سبة م غ ن ة وتبل صناعات الكیماوی وال
ا    %٤،٣١ ب فیھ ساھمة الأجان سبة م غ ن ة وتبل صناعات الكیماوی ة وال اھرة للأدوی ركة الق ، وش
ا    %٢،٨٤ ب فیھ ساھمة الأجان سبة م غ ن ة وتبل صناعات الكیماوی ة وال یس للأدوی ركة ممف ، وش

، وشركة الدولیة %١ة الأجانب فیھا ، وشركة جلاكسو سمیثكلاین وتبلغ نسبة مساھم%١،٧٥٤
ا    ب فیھ ساھمة الأجان سبة م غ ن ى وتبل ة إیكم صناعات الطبی ة %٠،٧٣٥لل بأ الدولی ركة س ، وش

ا    ود     %٠،١للأدویة والصناعات الكیماویة وتبلغ نسبة مساھمة الأجانب فیھ دم وج ن ع ، فضلاً ع
  .مساھمات لغیر المصریین بشركة زیفا فارما المقیدة ببورصة النیل
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ع      دئي بمن راره المب ي ق ام الماض در الع د أص سة ق ة المناف از حمای ا أن جھ كم
ر         دا ھیلثكی ة ألامی ى مجموع تحواذ عل اترا للاس شفیات كلیوب ة مست تحواذ مجموع اس

ذي أدى لاحقاً إلى توقف وال. جروب في، واندماج وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة 
ا     ي وقعتھ شروطة والت ھم الم راء الأس ع وش ة بی شأن اتفاقی شات ب ات والمناق المفاوض
ي،         ر جروب ف دا ھیلثكی ى مجموعة ألامی تحواذ عل اترا للاس شفیات كلیوب مجموعة مست

  .واندماج وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة

دیر            ك وت ة، تمتل دا، شركة إماراتی ة      وتعد شركة ألامی لال شركاتھا التابع ن خ  م
دولي             سلام ال شفى ال عدد من المستشفیات والمراكز الطبیة الرائدة في مصر ومنھا مست

ة      سلام      ٦في المعادي ومستشفى دار الفؤاد في مدین شفى ال صر ومست ة ن وبر ومدین  أكت
ك نحو       ة، وتمتل ي القطامی دولي ف و     .  سریراً ٦٧٠ال اترا نح شفیات كلیوب ضم مست ا ت كم

ری٧٨٠ ى   س ة عل شفى     ٦را، موزع ا مست رى، ومنھ اھرة الكب رة بالق شفیات كبی  مست
اح  . كلیوباترا بمصر الجدیدة، والنیل بدراوي، والشروق، والقاھرة التخصصي    وحال نج

اع           سة صحیة بالقط ر مؤس صبح أكب د سی ان الجدی ان الكی تحواذ ك دمج أو الاس فقة ال ص
  . سریرا١٤٥٠الخاص بطاقة استیعابیة تضم 

ت الا  ا      وكان ن بینھ ة م ة والرقابی ات الحكومی تیفاء الموافق شروطة باس ة م تفاقی
ة               ة والھیئ ات الاحتكاری ع الممارس سة ومن ة المناف از حمای سكان وجھ وزارة الصحة وال

شركة     ة لل ة العادی ة العام ة الجمعی ة، وموافق ة المالی ة للرقاب ة  . العام از حمای ن جھ لك
، قراره المبدئي ٢٠٢٠دیسمبر الماضي  ٣٠المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، في     

ة         اع الرعای ى قط لبًا عل بعدم الموافقة على عملیة الاستحواذ لوجود مؤشرات بالتأثیر س
الصحیة في مصر منعاً لإنشاء كیانات احتكاریة في سوق المستشفیات في مصر، وما قد 

  )١(.یتبع ذلك من الإضرار بالرعایة الصحیة للمواطن المصري ورفع أسعارھا

                                                             
فقة   » حمایة المنافسة«المرسي عزت ومصطفى طلعت،  )١( ى ص یصدر قرارا مبدئیا بعدم الموافقة عل

  الرابط ادناه. ٢٠٢٠ دیسمبر ٣٠استحواذ كلیوباترا على مجموعة ألامیدا، جریدة المال 
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ضع تنظیم     م ی صري ل شرع الم ره أن الم بق ذك ا س ستخلص مم شریعیاًوی  اً ت

دد الإجراءات والأ      شروط ویح د وال ا     موحداً یضع القواع ب اتباعھ ة والواج ام المنظم حك

عند قیام شركة أجنبیة بالاستثمار في القطاعات والأنشطة الاستراتیجیة والتي من بینھا      

  .المشروعات البنیة التحتیة

  
  ثانيالمطلب ال

  قواعد الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الأمريكي
  

زم        ف، وعلى خلاف ما سبق   زة تل صلة ومتمی ة منف دیھا أنظم دة ل ات المتح الولای

ات       بموجبھا الشركات الأجنبیة الراغبة في الاستثمار في الشركات الوطنیة بإخطار الھیئ

ات ا ر للھیئ ار آخ ار وبإخط ة الاحتك ة بمكافح ات المعنی ة عملی ن مراجع سؤولة ع لم

ومي       ن الق ار الأم ي إط ي ف ي       . الاستثمار الأجنب ي ف تثمار الأجنب ة الاس ضطلع لجن ث ت حی

دة   ات المتح  the Committee on Foreign Investment in theالولای

United States (CFIUS)  ة تثمار الأجنبی ات الاس ستقل لعملی تعراض م  )١(.  باس

ام              ي ع ورد ف رئیس ف دره ال ذي أص ذي ال ر التنفی ى الأم ة إل ك اللجن شأة تل ود ن وتع

ي                 )٢(.١٩٧٥ ا التنظیم ا ھیكلھ ذي منحھ ة وال ك اللجن إلا أن الذي أنشأ الإطار الجدید لتل
                                                             

  ")اللجنة("سیتم الإشارة لاحقاً للجنة الاستثمار الأجنبي في الولایات المتحدة بـ  )١(
   عامةانظر بصفة

James K. Jackson, Cong. Res. Serv., RL 33388 THE COMMITTEE ON 
FOREIGN INVESTMENT IN THE UNITED STATES (CFIUS) (2009), 
available at http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33388.pdf 
(2) 40 Fed. Reg. 20263 (May 7, 1975). 
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و   سون فلوری دیل اك ان تع الي ك ام Exon-Florio Amendmentالح  ١٩٨٨  لع

انون    دل لق اج المع دفاعي  الإنت ذا   )١(.Defense Production Act ١٩٥٠ ال  خول ھ

دد              ت تھ ة إذا كان شركات الأجنبی ا ال شترك فیھ ي ت تثمارات الت ع الاس رئیس من التعدیل لل

 ویھدف ھذا الإجراء إلى أن یكون الملاذ الأخیر الذي لا یمكن ممارستھ )٢(.الأمن القومي

ة  إلا بعد أن یري الرئیس أن القوانین الأخرى المنظمة لذلك النوع من الم   عاملات الأجنبی

  )٣(.غیر كافیة لحمایة الأمن القومي

انوني               عدةوھناك   ف ق دد تعری ة یح ل اللجن نظم عم ذي ی شریع ال  عوامل في الت

ن      . وظیفي للأمن القومي   ضو م ل ع وقد یتم التوسع في نطاق ھذا التعریف من منظور ك

ل وزارة         ن قب ر م صاص الكبی ل الاخت ومي، مث ن الق رة الأم ة لفك ضاء اللجن ن أع الأم

 أو رغبة وزارة الخزانة في تقلیص العجز في    )٤(الداخلي لحمایة البنیة التحتیة الحیویة،    

تثمار   )٥(.الموازنة من خلال السماح بجذب أكبر للاستثمار الأجنبي      انون الاس  وبموجب ق

ام       ومي لع ن الق ة       FINSA ٢٠٠٧الأجنبي والأم سلطة الممنوحة للجن یع ال م توس د ت  ق

رر      ان مق سون        أكثر مما ك دیل إك ب تع ا بموج و  -ا لھ ام  Exon-Florioفلوری  ١٩٨٨  لع

ة       ل الموافق حیث قد تم زیادة قائمة العوامل التي یتعین على أعضاء اللجنة النظر فیھا قب

                                                             
(1) 50 U.S.C. App. § 2170. 

  .٣:٤، ص ١ المرجع انظر )٢(
  .انظر المرجع السابق )٣(

(4) Homeland Security Act of 2002, Pub. L. No. 107-296, 116 Stat. 2135 
(2002). 

  تمت مناقشة بعض المقترحات لتنحیة وزارة الخزانة من رئاسة اللجنة، انظر )٥(
Joshua W. Casselman, China’s Latest “Threat” to the United States: The 
Failed CNOOC-Unocal Merger and Its Implications for Exon-Florio and 
CFIUS, 17 IND. INT’L & COMP. L. REV. 155, 181-82 (2007). 
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ة      ة المعدل على عملیة الاستثمار الأجنبي من خمسة عوامل إلى اثني عشر وتشمل القائم

 :ما یلي

 اع الوطني المتوقعة؛الإنتاج المحلي اللازم لمتطلبات الدف -١

وافر                  -٢ ك ت ي ذل ا ف وطني، بم دفاع ال ات ال ة متطلب ى تلبی ة عل قدرة الصناعات المحلی

 الموارد البشریة ومنتجات التكنولوجیا والمواد واللوازم والخدمات الأخرى؛

واطنین      -٣ ا الم وم بھ ي یق اري الت شاط التج ة والن صناعات الوطنی ى ال سیطرة عل ال

د    ى ق ؤثر عل ا ت ب لأنھ ن     الأجان ات الأم اء بمتطلب ى الوف دة عل ات المتح رة الولای

 .القومي

دعم           -٤ د ی ى بل سكریة إل ا الع دات أو التكنولوجی سلع والمع ات ال الآثار المحتملة لمبیع

ة؛       ة والبیولوجی لحة الكیمیائی صاروخیة أو الأس ا ال شر التكنولوجی اب أو ین الإرھ

شكل تھد   ا ت دفاع بأنھ ر ال ددھا وزی ي ح املات الت ذلك المع اً  وك سكریاً إقلیمی داً ع ی

 لمصالح الولایات المتحدة؛

ة         -٥ دة التكنولوجی ات المتح ادة الولای ا ری ون محلھ الآثار المحتملة للمعاملات التي یك

 في القطاعات التي تؤثر على الأمن القومي الأمریكي؛

ات           -٦ ي الولای ة ف ة الحیوی ة التحتی ى البنی الأمن عل ق ب ر یتعل ة أث ان للمعامل إذا ك

 المتحدة؛

ات   ا -٧ ك القطاع ي ذل ا ف ة، بم ي الدول ة ف ة الحیوی ة التحتی ى البنی ة عل ار المحتمل لآث

 الرئیسیة للطاقة؛

 الآثار المحتملة على التكنولوجیات الحیویة في الولایات المتحدة؛ -٨

 إذا كانت تسیطر على المعاملة حكومة أجنبیة؛ -٩

ة الأ             -١٠ ى اللجن ب عل تثمار، فیج ي الاس اً ف ة طرف ین   حالة وجود حكومة أجنبی ذ بع خ

  الاعتبار ما یلي



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

 ،انضمام البلد الأجنبي إلى أنظمة مكافحة انتشار الأسلحة النوویة  

 ،سجل تعاون البلد الأجنبي في جھود مكافحة الإرھاب 

 إمكانات نقل أو تحویل التكنولوجیا ذات التطبیقات العسكریة؛ 

وارد  التخطیط الطویل الأجل لاحتیاجات الدولة من مصادر الطاقة وغیرھا من ا    -١١ لم

 والمواد الھامة؛

  )١(.العوامل الأخرى الملائمة التي یحددھا الرئیس أو اللجنة -١٢

ن    ل م افة العوام م إض ھ ت ة، أن ذه القائم ن ھ ین م ى ٦ویتب ام ١٢ إل  ٢٠٠٧ ع

ث یلاحظ أن   )٢(".FINSAفینزا "بموجب قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي     حی

ارات ال    ین اعتب راً ب اً كبی اك اختلاف ل   ھن ودة قب ت موج ي كان ة الت دفاعي التقلیدی ز ال تركی

دیل      د   . التعدیل عن تلك الاعتبارات التي أضافھا المشرع الأمریكي بعد التع ث أن العدی حی

د   وم جدی ى مفھ شیر إل دة ت ام الجدی ن الأحك ة"م ة الحیوی ة التحتی ي "للبنی شدد ف ، والت

  .المعاملات التي یكون محلھا مصادر للطاقة

م    د ت ھ ق د أن ل       ونج ن قب ومي م ن الق دة للأم ات المتح ف الولای ي تعری  التوسع ف

ان مفھوم               . القانون الجدید  ضروري بی ن ال ھ م ل فإن شكل كام ذا التوسع ب دى ھ ولفھم م

ة    " ة الحیوی ي         ". البنیة التحتی ة ف ة الحیوی ة التحتی ف البنی شة أن تعری دعو للدھ ا ی ومم

اتریوت   قانون فینزا من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي لا یتطاب      انون ب ق تماماً مع تعریف ق

USA PATRIOT Act      ن ستخدمھا وزارة الأم ي ت ة الت ة الحیوی ة التحتی للبنی

ة    " یعرفھا بأنھا  ٢٠٠٧فقانون فینزا لعام    . الداخلي ت فعلی الأنظمة والأصول، سواء كان

                                                             
  . f/٢١٧٠، المادة ١٩٥٠قانون الإنتاج الدفاعي  )١(
  .١٣، ص ١انظر المرجع  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

ذه             لاك ھ ان عجز أو ھ دة إذا ك أو افتراضیة، بحیث تكون حیویة بالنسبة للولایات المتح

  )١(".نظم أو الأصول سیكون لھ أثر مضعف على الأمن القوميال

الأنظمة والأصول، سواء  "غیر أن التعریف القانوني لوزارة الأمن الداخلي ھو   

كانت فعلیة أو افتراضیة، بحیث تكون حیویة جداً بالنسبة للولایات المتحدة إذا كان عجز 

ى ا              ضعف عل ر م ھ أث یكون ل صادي    أو ھلاك ھذه النظم والأصول س ن الاقت ن، أو الأم لأم

ذه    ن ھ زیج م ام، أو أي م ن الع ة، أو الأم ة الوطنی صحة العام ومي، أو ال الق

  )٢(".الاعتبارات

ا     ف واختلافھ وتجدر الإشارة إلى أن تطابق الصیاغة في الجزء الأول من التعری

ام             ي ع زا ف انون فین شرعي ق ى أن م دل عل ب    ٢٠٠٧في الجزء الأخیر ی دوا تجن د تعم  ق

ول    ". الأمن الاقتصادي القومي  "رة إلى مصطلح    الإشا ن الق ة، یمك ومن الناحیة القانونی

داخلي     بأن اختصاص لجنة الاستثمار الأجنبي أضیق بكثیر من اختصاص وزارة الأمن ال

  .حیث أنھا لا تشمل اعتبارات الأمن الاقتصادي الوطني

                                                             
  .٦/a/٢١٧٠المادة ، ١٩٥٠قانون الإنتاج الدفاعي  )١(

 “systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United 
States that the incapacity or destruction of such systems or assets would 
have a debilitating impact on national security.” 
(2) USA PATRIOT Act of 2001, Pub. L. No. 107-56, § 1016(e), 115 Stat. 272 

(2001); 42 U.S.C. § 5195c(e). 
“systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United 
States that the incapacity or destruction of such systems and assets would 
have a debilitating impact on security, national economic security, national 
public health or safety, or any combination of those matters.” 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤

داخلي ت       ن ال إن وزارة الأم ة ف ة العملی اً    ومع ذلك، فإنھ من الناحی ضواً ھام د ع ع

ي            سبل الت ر ال ة أكث ومؤثراً في لجنة الاستثمار الأجنبي ومن المرجح أن تكون تلك اللجن

ة           ة الحیوی ذلك،  . یمكن فیھا لوزارة الأمن الداخلي متابعة مھمتھا لحمایة البنیة التحتی ول

ة    ة التحتی داخلي للبنی ن ال ف وزارة الأم ار تعری ین الاعتب ذ بع ضروري الأخ ن ال فم

  .یة، مع تضییق مفھومھا في إطار لجنة الاستثمار الأجنبيالحیو

اك    إن ھن داخلي، ف ن ال وزارة الأم ي ل ھ الرئاس ا للتوجی اً ١٧وطبق اً متعلق  قطاع

ي     سیة وھ صادر الرئی ة والم ة الحیوی ة التحتی دمات   : )١(بالبنی ذاء؛ والخ ة والغ الزراع

والمفاعلات النوویة التجاریة، المصرفیة والمالیة؛ المواد الكیمیائیة؛ المرافق التجاریة؛ 

شرب        اه ال ة؛ ومی صناعات الدفاعی دة ال سدود، وقاع ات؛ وال واد والنفای ك الم ي ذل ا ف بم

ا           ة؛ وتكنولوجی ق الحكومی ة؛ والمراف دمات الطوارئ؛ والطاق وأنظمة معالجة المیاه؛ وخ

ة      ة والرعای صحة العام شحن؛ وال د وال ة؛ والبری وز الوطنی ار والرم ات؛ والآث  المعلوم

ران،    اعي، والطی ل الجم م النق ك نظ ي ذل ا ف لات بم صالات والمواص صحیة؛ والات ال

ب         ة الأنابی ة وأنظم ن   )٢(.والبحریة، والأرضیة أو السطحیة، والسكك الحدیدی الرغم م  وب

أنھ لم تكن ھناك إجراءات غیر عادیة في جمیع ھذه القطاعات، إلا أن ھناك بعض الأدلة      

                                                             
سیة،       )١( ة والمصادر الرئی ة الحیوی ة التحی ن  بالرغم من أن ھناك تمایز قانوني بین مصطلحي البنی لك

صاصاتھا     تھا لاخت د ممارس ا عن ساوي بینھم داخلي ت ن ال ة   وزارة الأم ة التحتی ف البنی ارن تعری ق
سابق  ع ال ي المرج وراد ف ة ال اتریوت"الحیوی انون ب رة " ق ادة Eالفق ن الم ف ٥١٩٥ م ع تعری  م

  ١٠١ من المادة ٩ في الفقرة ٢٠٠٢المصادر الرئیسیة الوارد في قانون وزارة الأمن الداخلي 
Press Release, Dep’t Homeland Sec., DHS Completes Key Framework for 
Critical Infrastructure Protection (May 21, 2007), available at 
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1179773665704.shtm. 

  .٢٠٠٣ لعام ١٥، الفقرة ٧انظر التوجیھ الرئاسي رقم  )٢(
Homeland Security Presidential Directive 7, para. 15, Dec. 7, 2003, 
available at http://www.dhs.gov/xabout/laws/gc_1214597989952.shtm. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

دا         ن ال ي      DHSخلي  على أن وجود وزارة الأم تثمار الأجنب ة الاس ي لجن د  CFIUSف  ق

  .جعل اللجنة أكثر نشاطاً في القطاعات غیر التقلیدیة

، كانت لجنة DHSعلى سبیل المثال، فبناء على طلب من وزارة الأمن الداخلي   

الاستثمار الأجنبي نشطة بشكل ملحوظ في قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة منذ عام      

ى             ومع ذل  )١(.٢٠٠١ ال عل ذه الأعم ومي لھ ن الق ررات الأم ن مب ر م زت الكثی ك، فقد رك

ع          راض وتتب كال اعت ن أش ا م صت وغیرھ راء التن ى إج ة عل ة الأمریكی درة الحكوم ق

صالات،             )٢(.الاتصالات ال الات ي مج ة ف  وفي حین ازدادت شدة التدقیق الذي أجرتھ اللجن

ات        ر الاحتیاج ان نتیجة لتغی ك ك أن ذل سبب   فإنھ یمكن القول ب ة ب ى   " الدفاعی الحرب عل

اب ن    "الإرھ ار الأم ي إط ومي ف ن الق ف الأم ي تعری ي ف ع الحقیق ن التوس دلاً م ، ب

  .الاقتصادي

  " والرقابة القضائیة في مسائل الأمن القوميRallsقضیة رولز "

دم   ة وع ا اللجن ي تتبعھ شفافیة الت دم ال سائل ع ارت م وحأث ي وض اییر الت  المع

ي إجراء ال       راض          تعتمد علیھا ف ى الاعت ب إل ستثمرین الأجان ع بعض الم ي دف ة إل مراجع

امس      على إجراءات اللجنة على أساس أن الطابع السري لعمل اللجنة ینتھك التعدیل الخ

ة         . من الدستور د اللجن ز ض ضیة شركة رول ي ق ال، ف بیل المث  .Ralls Corp vفعلى س
CFIUS،)ركة ر )٣ تحوذت ش ث اس ز و حی ة  Rallsل ركة أمریكی ي ش ة ، وھ مملوك

ینیین    ات          (لمواطنین ص صنیع توربین وم بت ي تق صینیة الت اء ال دات البن شركة مع ة ل تابع
                                                             

(1) See James A. Lewis, New Objectives for CFIUS: Foreign Ownership, 
Critical Infrastructure, and Communications Interception, 57 FED. 
COMM. L.J. 457, 468-72 (2005). 

  .٤٧٠انظر المرجع السابق ص  )٢(
(3) 758 F.3d 296 (D.C. Cir. 2014). 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

 وكانت )١(.على حصص ملكیة في أربع مزارع لتولید الریاح في ولایة أوریجون  ) الریاح

سكریة      دریب الع د الت ن قواع ة م ة قریب اح الأربع زارع الری دم  )٢(.م م تق شركة ل  إلا أن ال

 )٣(.ملیة الاستحواذ إلى اللجنة قبل إتمامھاإخطاراً طوعیاً بع

دم      الاستحواذوبعد إتمام عملیة     شركة أن تق ن ال ة م ت اللجن  بین الشركتین، طلب

 ومع عدم وجود إخطار مسبق أو فرصة مسبقة )٤(إخطاراً إلیھا بشأن عملیة الاستحواذ،    

ة، أ    شركة الأجنبی ى ال ھا عل تم فرض د ی ي ق ف الت روف التخفی شأن ظ اوض ب رت للتف م

اللجنة الشركة بوقف أعمال البناء، وبیع العقارات للمشتري الذي ستوافق علیھ اللجنة،  

ت     د أقیم ان ق دم أي مب دات، وھ ع المع ة جمی ام  )٥(.وإزال ي ع ى  ٢٠١٢ وف اء عل ، وبن

ر       ا أم رئیس أوبام در ال ة، أص ن      اًتوصیة اللجن ارات الأم تحواذ لاعتب ة الاس ال عملی  بإبط

ومي ى ذل  )٦(.الق اء عل ة      وبن د اللجن ضائیة ض وي ق ع دع شركة برف ت ال ي . ك قام وف

رة العاصمة         دقت دائ نطن الاستئناف، ص دیل       واش ى التع تناداً عل شركة اس وع ال ى دف  عل
                                                             

  .٣٠٤انظر المرجع السابق ص )١(
  .انظر المرجع السابق )٢(
  .٣٠٥انظر المرجع السابق ص )٣(
دفاع بت تم إبلاغھاوھناك ادعاء أن الشركة قدمت الإخطار فقط بعد أن  )٤( ا    بنیة وزارة ال دیم إخطارھ ق

 .الخاص حول عملیة الاستحواذ إذا لم تقم الشركة بذلك
Ivan A. Schlager, Court Finds CFIUS Violated Ralls Corporation’s Due 
Process Rights, (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, July 17, 
2014), available at 
https://www.skadden.com/insights/publications/2014/07/court-finds-cfius-
violated-ralls-corporations-due 

ام         )٥( دات أو القی ك المع ة تل سھا بإزال وم بنف شركة أن تق  بالإضافة إلى ذلك فقد حظرت اللجنة على ال
  .بأعمال الھدم، بل ألزمتھا بأن تعھد إلى شركات أخري توافق علیھا اللجنة للقیام بذلك

ي          رارقوقد ألزم  )٦( اح الت ة الری شروع مزرع ركات م ي ش شركة بتصفیة حصتھا ف  الرئیس أوباما ال
  .، واتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بعملیة سحب الاستثمارات٢٠١٢استحوذت علیھا في عام 
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تور     ن الدس امس م اءات أخري      )١(،Fifth Amendmentالخ م تتطرق لادع ا ل  ولكنھ

سلطة   تعمال ال اءة اس وبر  )٢(.Ultra Viresكإس ي أكت شركة  ٢٠١٥ وف لت ال ، توص

ي      تمراریة التقاض داً لاس ع ح ا وض زاع، مم ة للن سویة ودی ى ت ة إل ة الأمریكی والحكوم

 )٣(.بینھما

سبب    إن ال ونجرس، ف ة للك ھ اللجن ذي تقدم سنوي ال ر ال ف التقری اً لوص وطبق

تحواذ ھو أن      ة الاس ن        "الھام لحظر عملی القرب م ع داخل أو ب اح تق زارع الری ع م مواق

 )٤(.ریب نظم الأسلحة البحریة في ولایة أوریجونالمجال الجوي المحظور في مركز تد

“[t]he winds farm sites are all within or in the vicinity of 

restricted air space at Naval Weapons Systems Training 

Facility Boardman in Oregon.” 

                                                             
(1) Ralls Corp. v. Committee on Foreign Investment in the US, 758 F.3d 

296, 319-21 (D.C.Cir. 2014). 
  .٣٠٧ المرجع السابق صانظر )٢(

اءة استعمال             ى إس اء عل ة الاستثمار بن ال عملی ي بإبط رار الرئاس فلم تقوم الشركة بالطعن في الق
  .Equal Protectionالسلطة أو انتھاكات مبدأ المساواة في الحمایة القانونیة 

(3) Stephen Dockery, Chinese Wind Company Settles with U.S. in CFIUS 
Battle, WALL ST. J. (Oct. 9, 2015, 6:45 PM), 
https://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/10/09/chinese-wind-
company-settles-with-u-s-in-cfius-battle/ 

  .٢ ص٢٠١٣انظر تقریر اللجنة لعام  )٤(
COMM. ON FOREIGN INV. IN THE U.S., ANNUAL REPORT TO 
CONGRESS (Dec. 2013), available at: 
https://www.treasury.gov/resource-center/international/foreign-
investment/Documents/2013%20CFIUS%20Annual%20Report%20PUBL
IC.pdf 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

ة ا        سكریة  غیر أن ھناك واقعاً تم التغاضي عنھ كثیراً وھو أنھ في ذات المنطق لع

ان        زاع، ك المحظور الاقتراب منھا والتي كانت سبباً في حظر الاستثمار الأجنبي محل الن

ل شركات              ن قب وك م ضھا ممل ا، وبع م تركیبھ ھناك بالفعل عدد من مزارع الریاح التي ت

ا                اس أنھ ى أس ا عل ى أي منھ ة عل ة الأمریكی ات الحكومی أجنبیة، ولم تطعن أیاً من الجھ

  )١(.تبارات الأمن القوميتشكل تھدیداً لاع

لا ینبغي التعویل كثیراً على قرار اللجنة في تلك العملیة، أو أن تساعد ومع ذلك 

ة           ي     . تلك القضیة على تخفیف الطابع السري لإجراءات المراجع ة ف رار اللجن ث أن ق حی

اره            ا إخط ین بموجبھ ي یتع ة والت ة الإجرائی ي الحمای ھذا الشأن قد منح المستثمر الأجنب

د    ) ٢(الإجراء الرسمي الذي اتخذتھ اللجنة؛      ) ١: (ا یلي بم ي یعتم سریة الت الأدلة غیر ال

ا          ) ٣(علیھا القرار؛    د علیھ ي یعتم ة الت ى الأدل رد عل تثمار فرصة ال إعطاء أطراف الاس

ة رار اللجن ضع   . ق ستطع أن تخ م ت ضیة ل ك الق ى أن تل ھ إل ض الفق ب بع ك، ذھ ع ذل   وم

ة   رارات اللجن ضاء ق ة الق ن    لرقاب ة الأم ى حمای ة عل یة القائم رارات الرئاس    أو الق

ي تحرم                ھ، والت ي الإضرار ب سبب ف د تت ي ق ة الت تثمار الأجنبی ات الاس القومي من عملی

المستثمرین الأجانب من مصالح مادیة ھامة، وھو ما یعد الشيء الأكثر أھمیة والواجب      

 )٢(.تغییره

                                                             
(1) Ralls Corp. v. Committee on Foreign Investment in the US, 758 F.3d 

296 (D.C. Cir. 2014), Corrected Brief for Appellant Ralls Corporation 
at 6, available at: 

https://lawfare.s3-us-west-2.amazonaws.com/staging/s3fs-
public/uploads/2014/04/Ralls-Corp.-v.-CFIUS-Brief-for-Appellant-2.pdf 

  .٣٢٠انظر المرجع السابق ص )٢(
  .٣١١انظر أیضاً المرجع السابق ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

ضائیة م               ة الق ن الرقاب صین م م التح ال    حیث یتوافق حك یفرون للامتث دأ ش ع مب

Chevron Deference )صاصھا  )١ ى اخت اء عل ة بن ات الحكومی سیرات الھیئ  لتف

اكم         ى المح سیة المفروضة عل القیود المؤس ى أن      )٢(.وإقراراً ب ھ إل ار بعض الفق د أش  فق

ة   ون    )٣(.احترام مبدأ شیفرون مناسب وخاصة في مجال العلاقات الأجنبی د یك اكم ق  فالمح

مشروعة تمنعھا من التدخل في القرارات الموضوعیة التي تصدرھا اللجنة لدیھا أسباب 

ق            یس المطل سبي ول صاص الن ل الاخت ن قبی د م ذا یع یة وھ رارات الرئاس ذلك الق وك

                                                             
ة من أھم المبادئ في القانون الإداري، التي أنشأتھا المحكمة العلیا في قضیة واحد  تعد تلك القاعدة)١(

ة،          وارد الطبیعی ن الم دفاع ع س ال د مجل ة، ض  .Chevron U.S.A., Inc. vشیفرون الأمریكی
Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984) .   ارت ث أث حی

وانین       القضیة مسألة كیفیة تعامل المحاكم مع التفسیرات التي تصدرھا الھیئات الحكومیة بشأن الق
ذعن     . التي تفوض الھیئة باتخاذ بعض الإجراءات  اكم أن ت ي للمح ھ ینبغ وقد رأت المحكمة العلیا أن

ة    ول              لتفسیر الھیئة الحكومی رر معق ي أو مب ر ذات سند منطق ن غی م تك ا ل وانین م ذه الق ر  .  لھ انظ
  الرابط

https://www.law.cornell.edu/wex/chevron_deference 
ار  )٢( ضأش ات    بع ا الجھ ع بھم ذان تتمت صاص الل رة والاخت املي الخب رره ع یفرون یب دأ ش ى أن مب ھ إل  الفق

  انظر. الحكومیة

The Honorable Antonin Scalia, Judicial Deference to Administrative 
Interpretations of Law, 1989 DUKE L.J. 511, 511-12, 514 (1989). 

ة       ى أن أشار البعض إل   ات الحكومی اءة الجھ اة كف لال مراع ن خ مبدأ شیفرون یؤدي للوصول للحقیقة م
  المختصة، انظر

Cass R. Sunstein, Law and Administration after Chevron, 90 COLUM. L. 
REV. 2071, 2083-84 (1990). 

الأمن             سائل ك ض الم ي بع ا وخصوصا ف ررة قانون ھناك مقاومة لتجاوز السلطة القضائیة لحدودھا المق
  القومي، انظر

Robert M. Chesney, National Security Fact Deference, 95 VA. L. REV. 
1361, 1404-19, 1434 (2009). 
(3) Eric A. Posner & Cass R. Sunstein, Chevronizing Foreign Relations Law, 

16 YALE L.J. 1170, 1170 (2007). 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

ن     ارات الأم صلة باعتب سائل ذات ال ة الم ي معالج ضائیة ف ة والق سلطتین التنفیذی لل

سیاسیة    فھناك قیوداً مفروضة على السلطة التقدیر   )١(.القومي سائل ال یة للمحاكم في الم

ي        ون ف ي تك التي تكون محلاً للنزاع مثل الأمن القومي وذلك حرصاً على استقلالیتھا حت

اع          . منأى عن الصراعات السیاسیة    د الاقتن ط عن سیاق فق ذا ال ي ھ فالقضاة قد یتدخلوا ف

ذا  –نظرھا الكامل بالطابع غیر المبرر تماماً للتصرف أو الممارسة التي یعھد إلیھم ب    وھ

اكم   ادرة      . المبدأ یستند إلى القیود المؤسسیة على المح ر ص رارات تعتب ذه الق ث أن ھ حی

 .عن الجھات التنفیذیة باعتبارھا جھة حكم ولیس باعتبارھا جھة إدارة

سترشد              ي أن ی ومي، ینبغ ن الق ضایا الأم اه ق ضائیة تج وبسبب ھذه السلبیة الق

و    لال وج ن خ ضل م شكل أف ة ب لوك اللجن وحاً  س ر وض وائح أكث وانین ول  Blackد ق

Letter Law     ضاة ف الق ام مختل ة أم  تحتوي على المبادئ الأساسیة التي تكون مقبول

ة    في الولایات المتحدة    ا القانونی ات وأنظمتھ تلاف الولای صبح   . بالرغم من اخ الي ی وبالت

درة ع             ین والق دم الیق ؤثر ع دما ی دوى عن ر ج ؤ   التنظیم المباشر ھو الخیار الأكث ى التنب ل

ي       دخل ف ن الت ع ع ضاء یمتن ث أن الق ین، حی ب المحتمل ستثمرین الأجان ى الم لباً عل س

 .إجراءات مراجعة عملیات الاستثمار الأجنبي في إطار الأمن القومي

د    المعاییرومن جماع ما سبق فإنھ یمكن تحدید بعض   ن أن تعتم ي یمك  الھامة الت

ي     ة وھ ا للمراجع ي إجرائھ ة ف ا اللجن شركة،  ) أ: (علیھ سیة ال شاركة  ) ب(جن دى م م

ھ    ) ج(الحكومة الأجنبیة في الشركة القائمة بالاستثمار،       ل فی ذي تعم القطاع الصناعي ال

ستھدفة،   شركة الم شركة     ) د(ال ا ال ل فیھ ي تتعام دمات الت ات أو الخ ة المنتج نوعی

ستھدفة،  ـ(الم واع ) ھ ة أن ستھدفة،  وأھمی شركة الم ا ال ي تملكھ ول الت و) و(الأص د وج

                                                             
(1) RICHARD A. POSNER, LAW, PRAGMATISM, AND DEMOCRACY 

292-321 (Harvard University Press, 2003). 



 

 

 

 

 

 ١٠٧١

التأثیر المحتمل لنشاط الشركة المستھدفة   ) ز(عقود بین الشركة المستھدفة والحكومة،      

المناخ والضغط  السیاسي ) ط(المسائل المتصلة بأمور الدفاع، ) ح(على الأمن القومي، 

ن    ي یمك رى الت ل الأخ ن العوام د م ي العدی افة إل تھ، بالإض ن ممارس ذي یمك   ال

  .مراعاتھا

راً  ھ نظ ع أن ة   والواق إن اللجن اً، ف ق تقریب اق والمطل ع النط صاصھا الواس لاخت

رارات    لیست ملزمة بضمان الاستمراریة في اتباع نفس المعاییر أو الاتساق في كافة الق

ا   م اتخاذھ ي ت ة         . الت ة القانونی ن الناحی ة م ست ملزم ة لی إن اللجن رى، ف ارة أخ   وبعب

ات    وإذا كانت اللجنة تمارس . بإتباع معیار ثابت للمراجعة    ة عملی ي مراجع  دوراً حیویاً ف

ي ضمناً أن                ك یعن إن ذل ومي، ف ن الق ار الأم ي إط ة الاستثمار الأجنبي ف ستخدم  اللجن  ست

ي     . معاییر تمییزیة لكل حالة على حدة عند إجراء المراجعة    ي التوسع ف یؤدي ال وھذا س

دقیق ف         ال للت سح المج د أف ة ق ول المادی ى الأص التركیز عل ومي، ف ن الق اق الأم   ي نط

ضیة                صبح ق م ت ة ل تراتیجیة الأمریكی ع الاس ن المواق رب م ا أن الق ا كم مجال التكنولوجی

ز   تثمار رول ة اس ي عملی ة ف رار اللجن دور ق ى ص ارزة حت إن  . ب راً، ف یس آخ راً ول وأخی

ق                ن طری سوق ع ي ال شاركین ف لال الم المعلومات التي تم جمعھا والإفصاح عنھا من خ

ب دوراً ھام    ة تلع واتھم الخاص ي       قن ات الت ة المعلوم ى نوعی ضوء عل سلیط ال ي ت   اً ف

اء    ة أثن ا اللجن رجح أن تطبقھ ن الم ي م اییر الت ة المع یس نوعی ة، ول ا اللجن تطلبھ

  .المراجعة

ي     . فإجراءات التقییم ھنا تتكون من شقین      رة ف ي وجود وف یتمثل الشق الأول ف

تحواذ ا      ات الاس شركات    المعلومات المتاحة وفقاً لقانون ویلیامز في عملی ى ال ة عل لوطنی

ة   ي البورص ة ف ساھمة المدرج شركات Public Companiesالم ین ال تحواذ ب  كالاس

ة                  ات المتعلق ع المعلوم سبیاً تتب سھل ن ن ال ون م الي یك الأمریكیة وبعضھا البعض، وبالت

ة      ، SECبالشركات المساھمة التي لدیھا التزامات بالإیداع لدي ھیئة البورصة الأمریكی
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ون    في حین أن ال    ة یك حصول على معلومات عن عملیات الاستحواذ بین الشركات المغلق

ل   . أصعب بكثیر نظراً لعدم وجود التزامات بالإفصاح من قبل ھیئة البورصة    د عام ویوج

ا             ة، فإنھ ساھمة المغلق شركات الم ى ال تحواذ عل ات الاس سبة لعملی ى بالن آخر في أنھ حت

إلا أنھا لا . تسترعي اھتمام وسائل الإعلامتكون في شكل اتفاقات رفیعة المستوى والتي 

د            ي ق صغیرة الحجم والت تحواذ المتوسطة أو ال ات الاس تمثل القاعدة العریضة من عملی

ا                وم بھ ي تق ة الت لال إجراءات المراجع شكلات خ ن الم د م ن العدی اص م شكل خ تعاني ب

  .اللجنة

دل                 دیر مع ي تق ات المتاحة ف الغ البیان ة   ثالثاً، من المرجح أن تب اح المراجع نج

شركات              . التي تقوم بھا اللجنة    ن ال رة م سبة كبی ت ن د امتنع ھ ق ى أن ارة إل  –وتجدر الإش

ا      اً فیھ ت طرف ي كان تثماراتھا الت ر اس م حظ ي ت ري    -الت ات أخ ي عملی دخول ف ن ال    ع

ب           یم عواق ا لتقی د إجرائھ ا بع وب فیھ ستھدفة المرغ ة الم شركات الأمریكی ع ال   م

راءات المراج   اطر إج ة     ومخ ا اللجن وم بھ ي تق ة الت ارت     . ع ر اخت ب الآخ ى الجان   وعل

ة         شركات الأمریكی ي ال تثمار ف ھا للاس حب عروض رى س شركات الأخ ض ال   بع

ل    ة وقب راءات المراجع ي إج دء ف د الب ة أو بع ع اللجن ة م صالات أولی د ات ستھدفة بع الم

 )١(.الانتھاء منھا

 في الاعتبار أو على الأقل حیث أن اللجنة لا تكون ملزمة بأخذ قراراتھا السابقة  

ي إجراءات          ساق ف ى الات اظ عل ى الحف رار أو حت المعاییر التي تم على أساسھا اتخاذ الق

                                                             
  ؛ وانظر أیضا٢٠ً، ص٢٠١٣انظر تقریر اللجنة للكونجرس لعام  )١(

Dick K. Nanto et. al, China and The Cnooc Bid For Unocal: Issues For 
Congress 14 (CRS Report No. RL330932006, Congressional Research 
Service, February 27, 2006), available at 
https://www.hsdl.org/?view&did=460852 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٣

ضوء                  سلیط ال ي ت راً ف ساعد كثی ة لا ی سابق للجن سلوك ال یص ال إن تلخ إصدار القرار، ف

ادات             ستقبلیین الإرش ب الم ستثمرین الأجان وفر للم ا لا ی ستقبل، مم ي الم على سلوكھا ف

 .الكافیة للمضي قدماً في الاستثمار وتملك الشركات الأمریكیة أم لا

 ٢٠١٨ أغسطس ١٣ونتیجة للعوامل السابقة فقد أصدر المشرع الأمریكي في         

شركات       ي ال ة ف شركات الأجنبی تثمار ال ومي لاس ن الق ة الأم یم مراجع داً لتنظ اً جدی قانون

اطر         ة مخ دیث مراجع انون تح ة، وھو ق ة الأمریكی ي  الوطنی تثمار الأجنب  Foreignالاس

Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) 2018،)١( 

ة     ا اللجن وم بھ . وقد استحدث ھذا التشریع العدید من الأحكام لإجراءات المراجعة التي تق

بعض الآخر                   انون، إلا أن ال دور الق اذ بمجرد ص ز النف ام حی ذه الأحك وقد دخلت بعض ھ

 . الجھات المختصة بعض اللوائح لتنفیذھامنھا یتطلب إصدار

راءات          تثمارات لإج ن الاس ة م ات معین ضاع نوعی م إخ انون ت ذا الق ب ھ وبموج

املات،            ذه المع ن ھ ى الأصول     ) أ(المراجعة التي تقوم بھا اللجنة، وم ك عل ات تمل اتفاق

ة  العقاریة التي تتواجد بالقرب من المنشآت العسكریة أو المنشآت الحكومیة ذات الأ      ھمی

ك   ) ب(الاستراتیجیة للدولة الأمریكیة والتي تثیر اعتبارات الأمن القومي؛     ات التمل عملی

ة أو      ة الحیوی ة التحتی الأجنبیة للشركات العاملة في مجالات التكنولوجیا الحیویة أو البنی

ریكیین؛         واطنین الأم ن الم ساسة ع ات الح ) ج(الشركات التي تمارس أنشطة جمع البیان

ي؛         عملیات الا  ستثمر الأجنب وق الم ي حق ات  ) د(ستحواذ التي یترتب علیھا تغییر ف عملی

رة سواء مباشرة أو             صلحة كبی ة م ات الأجنبی الاستحواذ التي یكون فیھا لإحدى الحكوم

                                                             
  ابط أدناه، متح على الر")قانون فیرما("یشار إلیھ فیما یلي بـ  )١(

https://home.treasury.gov/sites/default/files/2018-08/The-Foreign-
Investment-Risk-Review-Modernization-Act-of-2018-FIRRMA_0.pdf 
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وم      ) ھـ(غیر مباشرة؛    ي تق ة الت عملیات الاستحواذ التي تسعي لتجنب إجراءات المراجع

 )١(.بھا اللجنة

انون     شركات         وقد أجاز ھذا الق ین ال التمییز ب تثمار ب ا للاس د مراجعتھ ة عن  للجن

ستھدف       شاط الم ة الن سب نوعی شركة وح ا ال ي إلیھ ي تنتم ة الت سب الدول ة ح الأجنبی

بالاستثمار، وھذا قد یؤدي بالطبع إلى قیام اللجنة بحظر الاستثمار الأجنبي في الشركات    

تثمار ذات     ازة اس ة وإج شطة معین ارس أن ي تم ة الت شركات  الأمریكی ى ال شركات عل ال

وقد حدث ھذا بالفعل حیث أجازت اللجنة استحواذ  . الأمریكیة التي تمارس أنشطة أخرى    

ي إم    LENOVOشركة لینوفو    بات   IBM الصینیة على شركة آى ب ة للحاس  الأمریكی

ام  ي ع صیة ف صینیة  ٢٠٠٦الشخ ة ال نفط الوطنی ركة ال تحواذ ش رت اس د حظ ا ق ، بینم

وك  ( ام  ) CNOOCن ي ع ال  ٢٠٠٥ف ركة أونوك ى ش    UNOCAL عل

 .الأمریكیة

شركات          ك ال د تمل ة عن شركات الأجنبی زم ال د أل بالإضافة إلى أن القانون أیضاً ق

د أدى     ا ق الأمریكیة التي تمارس أنشطة معینة بضرورة تقدیم إخطار بذلك للجنة، وھو م

 الاستثمار في إلى أن الصفة الطوعیة لتقدیم الاخطار بالاستثمار قد أصبحت إلزامیة عند   

دى              ون إح ي تك زم الأطراف الت ة أن تل انون للجن از الق د أج ددة، فق ة مح شركات أمریكی

ة         شركة الأجنبی ر مباشر      -الحكومات الأجنبیة شریكاً في ال شكل مباشر أو غی  - سواء ب

ة              ن الفحص والمراجع د م یتلقى المزی ضع   . بتقدیم إخطاراً كتابیاً للجنة والذي س د یخ وق

 )٢(.خطارات الإلزامیة لمزید من التفصیل في اللوائح التي ستصدرھا اللجنةتنظیم ھذه الإ

                                                             
  .١٧٠٣قانون فیرما، المادة  )١(
  .١٧٠٦المادة  قانون فیرما، )٢(
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ن    د م ى العدی نص عل ضاً ال ضمن أی د ت ا ق انون فیرم ذكر أن ق دیر بال ن الج وم

ت        ا إذا كان شأن م العوامل التي یتعین على المشرع والرئیس مراعاتھا عند اتخاذ قرار ب

داً للأ  شكل تھدی ة ت تثمار الأجنبی ة الاس ومي أم لا،عملی ن الق ل )١(م ذه العوام    وھ

  :تشمل

ي          -١ تراتیجیة ف دافھا الاس ل أھ ة أخرى تتمث ما إذا كان الاستثمار یحقق منفعة لدول

ي            دة ف ات المتح ادة الولای ى ری ؤثر عل د ت ي ق ا الت ى التكنولوجی صول عل الح

 المجالات المتعلقة بالأمن القومي؛

ت   -٢ ات الاس ن عملی ومي م ن الق ة للأم ار المحتمل ي  الآث ؤخراً والت ة م ثمار الأجنبی

ة          ة الحیوی تستھدف الشركات الأمریكیة التي تمارس أنشطة تتعلق بالبنیة التحتی

 أو الطاقة أو التكنولوجیا المتقدمة؛

 سجل التزام الشركة الأجنبیة بالقوانین واللوائح الأمریكیة؛ -٣

ي ت            -٤ ة الت شطة التجاری صناعات والأن ؤثر ضمان سیطرة الولایات المتحدة على ال

على قدرة الولایات المتحدة على الوفاء بمتطلبات الأمن القومي، والتي من بینھا 

ن      ا م ات وغیرھ ا والخام ات والتكنولوجی شریة والمنتج وارد الب وافر الم ت

 التجھیزات والخدمات؛

ة             -٥ ة أجنبی درة شخص أو حكوم ى ق ة إل احتمال أن تؤدي عملیة الاستثمار الأجنبی

ات   ى المعلوم ول إل ى الوص ریكیین   عل واطنین الأم ات الم صیة وبیان  الشخ

 لاستغلالھا بما یھدد الأمن القومي؛

                                                             
  .١٧٠٢قانون فیرما، المادة  )١(
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ن          -٦ ي الأم رات ف داث ثغ ى إح ة إل تثمار الأجنبی ة الاس ؤدي عملی ة أن ت احتمالی
ي ممارسة        ا ف رة تمكنھ السیبراني أو تؤدي إلى اكتساب دولة أجنبیة لقدرات كبی

 . أنشطة الكترونیة ضارة

على فرض رسوم لإجراءات المراجعة والفحص التي  تم النص في قانون فیرما      
تثمار المقترحة أو      %) ١(تقوم بھا اللجنة قیمتھا واحد في المائة    ة الاس ة عملی ن قیم م

دولار أمریكي أیھما أقل، على أن تقوم اللجنة بمراجعة الحد   ) ٣٠٠،٠٠٠(ثلاثمائة ألف   
ي      الأقصى للإخطار سنویاً في إطار معدلات التضخم السنویة، وذ  وائح الت اً لل ھ وفق ك كل ل

ي   )١(.تصدرھا اللجنة والمنظمة لذلك   ة الت  كما أطال قانون فیرما من مدة المراجعة الأولی
اً،  ) ٣٠(تقوم بھا اللجنة حیث زادت تلك المدة من ثلاثون     یوماً إلى خمسة وأربعون یوم

س                افة خم دة بإض ة الرائ ب الجھ ى طل اء عل ة بن وزارة الخزان شر  كما أجاز القانون ل ة ع
وائح                  ) ١٥( ي الل ا ف یتم بیانھ ي س تثنائیة، والت ة وجود ظروف اس ي حال افیاً ف یوماً إض

 )٢(.الصادرة عن اللجنة

ن              وعین م ین ن ا ب انون فیرم ایز ق د م ونجرس، فق ة للك اریر المقدم أما عن التق
ریة        ات س ى معلوم وي عل ي تحت اریر الت ونجرس، فالتق دیمھا للك ب تق اریر الواج التق

ي لا           ستقوم اللجن  اریر الت ا التق م، بینم یس كلھ ونجرس ول ضاء الك بعض أع ة بتقدیمھا ل
ن     د م وفیر المزی ك لت ة وذل ا للكاف صاح عنھ یتم الإف سریة س ات ال ك المعلوم ضمن تل تت

ات شعبیة،    .  المعلوم صین ال ة ال ة بجمھوری ام الخاص ض الأحك انون بع ضمن الق ا ت كم
صین للولایات المتحدة على الساحة وذلك نتیجة لمخاوف المشرع الأمریكي من خلافة ال    

 )٣(.العالمیة

                                                             
  .١٧٢٣قانون فیرما، المادة  )١(
  .١٧٠٩قانون فیرما، المادة  )٢(
  .١٧١٩قانون فیرما، المادة  )٣(
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ن                    وع م ى ن نص عل ا ھو ال انون فیرم ا ق ي أوردھ زة الت ویعد من الأحكام الممی

ة      ة          . الرقابة القضائیة على إجراءات المراجع دم وجود أي مراجع ارة لع بقت الإش د س فق

ى إخ    نص عل راحةً ال ضمن ص د ت ا ق انون فیرم ة، إلا أن ق رارات اللجن ضائیة لق ضاع ق

ة         ام محكم رة أم ة مباش وى مدنی ع دع لال رف ن خ ضاء م ة الق ة لرقاب رارات اللجن ق

ط  ة فق دائرة الفیدرالی ة لل تئناف الأمریكی ررت  . الاس ا ق ھ إذا م ادة فإن ذه الم ب ھ وبموج

ھ       المحكمة أن المعلومات السریة الواردة في تقاریر اللجنة لازمة للفصل في الدعوى فإن

  )١(.ذه المعلومات للمحكمةیتعین على اللجنة تقدیم ھ

                                                             
  .١٧١٥قانون فیرما، المادة  )١(
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  الخاتمة والتوصيات
  

ومي       ا الق . تحمي الدول الصناعات الاستراتیجیة لأنھا تعتبر ذلك ضروریاً لأمنھ

ة        لذا، فھناك قدر كبیر من الغموض بشأن الظروف التي تسمح بموجبھا القوانین الوطنی

ت           شروعات الاس ي الم ة ف ھ   .راتیجیةللبلدان المضیفة بتقیید الاستثمارات الأجنبی ث أن  حی

ون    ا لا تك راً م ي الأ  كثی تثمار ف ات الاس ة    عملی شروعات البنی تراتیجیة وم شطة الاس ن

صاد             ي الاقت ة ف ات التنظیمی ل الجھ ن قب ب م ة موضع ترحی التحتیة من قبل شركة أجنبی

شطة            المضیف   ن الأن رة م واع كثی ار أن ن اعتب تراتیجیة  "حیث أنھ یمك ة اس ". ذات أھمی

ك الف   م تل د أھ ة،   وأح ة المحلی ة التحتی و البنی ات ھ ھ    ئ ان أن م بی د ت ز  وق اك تمیی یس ھن ل

  .واضح بین مفھوم الأمن القومي ومفھوم الصناعات الاستراتیجیة

صالح        ب م ستثمرین الأجان ضیفة والم وتم الإیضاح أیضاً أن لكل من البلدان الم

ع في البلدان فقد یفضل المشر". الاستراتیجیة"متباینة محتملة تتعلق بتعریف الأنشطة     

ة                سلطة التقدیری ة ال ات التنفیذی رك للجھ ث یت سبیاً بحی اً واسعاً ن المضیفة وضع مفھوم

ى      ة إل شطة فردی افة أن ة إض ك إمكانی ي ذل ا ف تراتیجیة، بم شطة الاس د الأن ة لتحدی الكافی

ذفھا       ات أو ح ك القطاع ستثمرین        . قائمة تل ون للم رجح أن یك ك، ی ن ذل یض م ى النق وعل

 إذا لم یوجد مفر من ھذا -" الاستراتیجیة"في تضییق تعریف الأنشطة الأجانب مصلحة 

د د         -التحدی شركة تع ت ال ا إذا كان یم م حة لتقی اییر واض ع مع ي وض ان، وف در الإمك  ق

  .استراتیجیة في الأصل أم لا

ى    ضاً إل ارة أی ت الإش د تم ة  وق صالح المتعارض ین الم ة ب رورة الموازن ض

ستثمر   ي للم ضی الأجنب ة الم دیھم   ، فةوالدول ب ل ستثمرون الأجان ضیفة والم دان الم فالبل

ة     ومي المتعلق ن الق ارات الأم ر باعتب ق الأم دما یتعل ة عن ة محتمل صالح متعارض م
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ة،     . بالاستثمار الأجنبي  تثمارات الأجنبی یم الاس فللبلدان المضیفة الحق المشروع في تنظ

ذلك  . وكذلك الحق في مواجھة أي تھدید محتمل لأمنھا القومي     شریعات    ول ب الت إن أغل ف

فھي تحتاج، : والاتفاقات المنظمة للاستثمارات الدولیة تحتاج إلى تحقیق غرض مزدوج

من جھة، إلى توفیر الحمایة الملائمة للمستثمرین الأجانب لاجتذابھم للاستثمار في البلد    

تراتیجیة          شطة الاس ة للأن ة اللازم وفیر الحمای ب ت رى، یج ة أخ ن ناحی ضیف، وم الم

ومي المتعل الأمن الق ة ب ق  . ق ي تحقی ل ف ي تتمث صعبة الت ة ال اد المعادل ي إیج ذلك ینبغ ول

ن         صالح الأم ة م ة، وحمای ن جھ ب م ستثمرین الأجان ة الم ز وحمای ین تعزی وازن ب الت

  .القومي من ناحیة أخري

القوانین المنظمة للاستثمار الأجنبي في مصر قد خلت  أن إلىكما تمت الإشارة    

شطة ذات  تقریباً من وضع ضواب  ط خاصة لعملیات الاستثمار عبر الحدود والمتعلقة بالأن

سبة ل   حیث أن القوانین المصریة   . الأھمیة الاستراتیجیة  دد ن م تح ي    ل ب ف شاركة الأجان م

شكل           صریة ب ة الم الشركات المساھمة التي تمارس أنشطة ذات أھمیة استراتیجیة للدول

شریعات الخاص            ي بعض الت ك ف ت ذل ة    شامل، ولكنھا نظم اطق ذات الأھمی بعض المن ة ب

م      انون رق سنة  ١٤الاستراتیجیة مثل المرسوم بق ة    ٢٠١٢ ل ة المتكامل اص بالتنمی  والخ

  .من الأسھم% ٤٥في شبھ جزیرة سیناء والذي قید نسبة المشاركة الأجنبیة ب 

تثمار     د كما أن أحكام قانون الاس شطة       الجدی ى الأن ارات إل ضمن سوى إش م تت  ل

تراتیجیة دون  ادة    الاس ل الم ا مث یم لھ ب     ١٣أي تنظ ادئ الواج ى المب نص عل ي ت  الت

ى ضرورة            ا إل ر منھ دأ الأخی مراعاتھا في سبیل تنفیذ أحكام ھذا القانون حیث أشار المب

ة     بق    . مراعاة حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العام ا س ضح مم ویت

شروعات الاستراتیجیة أو المتعلقة خلو القانون المصري من تنظیم أو تحدید لمفھوم الم 

  .بالأمن القومي، كما أنھ لم یتضمن أحكام تتعلق بكیفیة الاستثمار في تلك المشروعات
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صور  راً للق شریعيونظ ة  الت ات ذات الأھمی د القطاع ي تحدی صري ف  الم

ة    شریعات المقارن یم الت ى تنظ سیاق عل ذا ال ي ھ ضوء ف سلیط ال م ت تراتیجیة ت الاس

جنبیة في الأنشطة الاستراتیجیة وخاصة في الولایات المتحدة باعتبارھا     للاستثمارات الأ 

إبراز بعض        سبوقاً ب أكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبیة بوجھ عام، إلا أن ذلك كان م

  .الإشكالات التنظیمیة التي تثیرھا تلك الاستثمارات

  لى إونخلص من ھذه الدراسة 

ي    ضرورة قیام الجھات التنظیمیة في مص     -١ تراتیجیة الت شطة الاس ر بوضع قائمة بالأن

تثمار      ى الاس ة عل تثیر اعتبارات الأمن القومي، والتي تتطلب شروطاً خاصة للموافق

 .فیھا

ة،             -٢ شركات الأجنبی ا ال صح عنھ ي تف ات الت إنشاء آلیة قانونیة لضمان سریة المعلوم

ة الم        زز ثق ا یع ة مم شركات المحلی ع ال ة م سة العادل ى المناف ا عل ستثمرین حفاظ

 .الأجانب في القانون المصري

ة                  -٣ ات المعنی ا الجھ وم بھ ي تق تثمارات الت ة الاس تعزیز الشفافیة في إجراءات مراجع

ى         نھم عل ب م صوصاً الأجان ستثمرین وخ ة وللم بحیث توفر الوقت والموارد للحكوم

اءة         ز كف ة وتعزی تثمارات الأجنبی ول الاس أخیر دخ دم ت ى ع اً عل واء، حفاظ د س ح

 .الشركات

صریة       -٤ شركات الم سمح لل ي لا ت دول الت ض ال ع بع ل م ة بالمث دأ المعامل اد مب اعتم

ة                 وانین الأمریكی ى الق رد عل وانین لل دول ق ن ال بالاستثمار فیھا، حیث تسن العدید م

 .لمواجھة الاستثمارات الأجنبیة

ث أن            -٥ ھ حی ؤثر علی ي ت صادیة الت شطة الاقت ومي والأن وضع معاییر لتحدید الأمن الق

د       وضع تع  صطلح معق ھ م ریف لمصطلح الأمن القومي لیس ھو الحل بالضرورة، لأن
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ع          ومي الواس ن الق وم الأم ن مفھ د م ن الح ارات، لك ن الاعتب د م ضمن العدی ویت

 .والغامض ھو ما ینبغي أن یكون ضروریاً

ات        -٦ ن للجھ ى یمك ة، حت دة معین تراطات ولم دة اش ي لع ستثمر الأجنب ضاع الم إخ

  .تثمار في الأنشطة الاستراتیجیةالمختصة التصریح لھ بالاس
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